
 

 

  

  

  

  

  قانون العمل

  قانون اتحادي
   م١٩٨٠ )٨( رقم 

  تنظيم علاقات العملفي شان 
   التابعة  القراراتووالتعديلات 
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  قانون اتحادي

  . م ١٩٨٠ )٨( رقم 

  في شأن

   تنظیم علاقات العمل
  معدل بموجب

  .م ٠٧/١١/١٩٨١ تاریخ ٢٤/١٩٨١القانون الاتحادي رقم 

  .م ١٥/١٢/١٩٨٥تاریخ  ١٥/١٩٨٥والقانون الاتحادي رقم 

  .م ١٩٨٦ / ١٠ / ٢٩ تاریخ ١٩٨٦ / ١٢والقانون الاتحادي رقم 

  .م ١٧/١٠/١٩٩٩ تاریخ ١٤/١٩٩٩والقانون الاتحادي رقم 

  .م ١٣/١١/٢٠٠٧ تاریخ ٨/٢٠٠٧والمرسوم بقانون اتحادي رقم 

  نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة الامارات العربیة المتحدة ،

  على أحكام الدستور الموقت بعد الاطلاع 

في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات . م ١٩٧٢ لسنة ١وعلى القانون رقم 

  الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

وبناء على ما عرضھ وزیر العمل والشئون الاجتماعیة وموافقة مجلس الوزراء 

  والمجلس الوطني الاتحادي وتصدیق المجلس الأعلى للاتحاد ،

  :قانون الآتي أصدرنا ال
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  الباب الأول

  تعاریف وأحكام عامة

  تعاریف
  المادة الاولى

في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالكلمات والعبارات الآتیة المعاني المبینة قرین 

  .كل منھا ما لم یقض السیاق بغیر ذلك 

جر ھو كل شخص طبیعي أو اعتباري یستخدم عاملا أو أكثر لقاء أ: صاحب العمل 

  .مھما كان نوعھ 

  :العامل 

 ھو كل ذكر أو أنثى یعمل لقاء أجر مھما كان نوعھ في خدمة صاحب العمل وتحت 

ادارتھ أو اشرافھ ولو كان بعیدا عن نظره ویندرج تحت ھذا المدلول الموظفون 

والمستخدمون الذین یعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام ھذا 

  القانون 

  :المنشأة 

ي كل وحدة اقتصادیة فنیة أو صناعیة أو تجاریة یعمل فیھا عمال تھدف الى  ھ

  .انتاج سلع أو تسویقھا أو تقدیم خدمات من أي نوع 

  :عقد العمل 

 ھو كل اتفاق محدد المدة أو غیر محدد المدة یبرم بین صاحب العمل والعامل یتعھد 

و اشرافھ مقابل أجر فیھ الأخیر بأن یعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارتھ أ

  .یتعھد بھ صاحب العمل 

  :العمل 

 لقاء أجر سواء كان – فكري أو فني أو جسماني – ھو كل ما یبذل من جھد انساني 

  .ذلك بشكل دائم أو مؤقت 

  :العمل المؤقت 

  . ھو العمل الذي تقتضي طبیعة تنفیذه أو انجازه مدة محددة 
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  :العمل الزراعي 

ض وزراعتھا وجني محاصیلھا من أي نوع كانت وتربیة  ھو العمل في حراثة الأر

  .المواشي والحیوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابھ ذلك 

  : الخدمة المستمرة 

ھي الخدمة غیر المنقطعة لدى صاحب العمل نفسھ أو خلفھ القانوني من تاریخ 

  .ابتداء الخدمة 

  )١(: الأجر 

جب عقد العمل سواء كان نقدا أو عینا مما ھو كل ما یعطى للعامل لقاء عملھ بمو

یدفع سنویا أو شھریا أو أسبوعیا أو یومیا أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا 

  . للانتاج أو بصورة عمولات 

ویشمل الأجر علاوة غلاء المعیشة كما یشمل الأجر كل منحة تعطى للعامل جزاء 

ة في عقود العمل أو نظام العمل الداخلي أمانتھ أو كفاءتھ اذا كانت ھذه المبالغ مقرر

للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بمنحھا حتى أصبح عمال المنشأة یعتبرونھا 

  .جزءا من الأجر لا تبرعا 

  )٢( :الأجر الأساسي 

ھو الأجر الذي ینص علیھ عقد العمل في أثناء سریانھ بین الطرفین ولا تدخل ضمن 

  ١.عھا ھذا الأجر البدلات أیا كان نو

  

  

  

  

  

  
                                                

   ١٩٨٦ / ١٢الاتحادي رقم عدل تعریف الأجر بموجب المادة الأولى من القانون  -١

   ١٩٨٦ / ١٢اضیف تعریف الأجر الاساسي بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم  -٢
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  :اصابة العمل 

 ھي اصابة العامل بأحد الأمراض المھنیة المبینة بالجدول الملحق بھذا القانون أو 

بأیة اصابة أخرى ناشئة عن عملھ حصلت لھ أثناء تأدیة ذلك العمل وبسببھ ویعتبر 

في حكم اصابة العمل كل حادث یقع للعامل خلال فترة ذھابھ الى عملھ أو عودتھ 

رط أن یكون الذھاب والایاب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطریق منھ بش

  .الطبیعي 

  :دائرة العمل 

 ھي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل في الامارات الأعضاء في 

  .الاتحاد 
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  أحكام عامة
  ٢المادة 

نسبة الى جمیع السجلات والعقود اللغة العربیة ھي اللغة الواجبة في الاستعمال بال

والملفات والبیانات وغیرھا مما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون أو في أي قرار 

أو لائحة تصدر تطبیقا لأحكامھ ، كما تكون اللغة العربیة واجبة الاستعمال في 

التعلیمات والتعمیمات التي یصدرھا صاحب العمل لعمالھ وفي حالة استعمال صاحب 

  .غة أجنبیة الى جانب اللغة العربیة یعتبر النص العربي ھو النص المعتمد العمل ل

  )١(معدلھ٣المادة 

  :لا تسري أحكام ھذا القانون على الفئات الآتیة 

 موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادیة والدوائر الحكومیة في الامارات –أ 

یرھم من الموظفین الأعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلدیات وغ

والمستخدمین والعمال العاملین في الھیئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادیة 

والمحلیة وكذلك الموظفین والمستخدمین والعمال الذین یعینون على المشروعات 

  .الحكومیة الاتحادیة والمحلیة 

  . أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن –ب 

  . الخاصة ومن في حكمھم  خدم المنازل–ج 

 العمال الذین یعملون في الزراعة أو المراعي فیما عدا الأشخاص الذین یعملون –د 

في المؤسسات الزراعیة التي تقوم بتصنیع منتجاتھا أو الذین یقومون بصفة دائمة 

  ٢.بتشغیل أو اصلاح الآلات المیكانیكیة اللازمة للزراعة 

  ٤المادة 

لمستحقة بمقتضى أحكام ھذا القانون للعامل أو المستحقین یكون لجمیع المبالغ ا

عنھ امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد 

                                                
  ١٩٨١ / ٢٤ بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ٣عدل نص المادة  -١

   ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢ وبموجب المادة 
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المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعیة المحكوم 

  .بھا للزوجة والأولاد 

  ٥المادة 

ي جمیع مراحل التقاضي والتنفیذ الدعاوى التي یرفعھا تعفى من الرسوم القضائیة ف

 الى أحكام ھذا القانون ویكون نظرھا على ٢العمال او المستحقین عنھم استنادا 

  .وجھ السرعة 

وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضھا أن تحكم على رافعھا 

  .بالمصروفات كلھا أو بعضھا 

  )١(معدلھ ٦المادة 

الاخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعیة المنصوص علیھا في مع عدم 

ھذا القانون ، اذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنھما في أي حق 

من الحقوق المترتبة لأي منھما بمقتضى أحكام ھذا القانون ، فعلیھ أن یقدم طلبا 

ة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع بذلك الى دائرة العمل المختصة وعلى ھذه الدائر

واتخاذ ما تراه لازما لتسویة النزاع بینھما ودیا ، فإذا لم تتم التسویة الودیة تعین 

على الدائرة المذكورة خلال أسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب الیھا احالة النزاع الى 

حجج المحكمة المختصة ، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع و

  .الطرفین وملاحظات الدائرة 

وعلى المحكمة خلال ثلاثة أیام من تاریخ وصول الطلب الیھا أن تقوم بتحدید جلسة 

لنظر الدعوى ویعلن بھا طرفا النزاع ویجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن 

  .دائرة العمل لاستیضاحھ فیما ورد بالمذكرة المقدمة منھا 

دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى وفي جمیع الأحوال لا تسمع 

أحكام ھذا القانون بعد مضي سنة من تاریخ استحقاقھ كما لا تقبل الدعوى اذا لم 

  ٣.تتبع الاجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة 

  

                                                
   ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢مادة  بموجب ال٦عدل نص المادة  -١
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  ٧المادة 

یقع باطلا كل شرط یخالف أحكام ھذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه ما لم یكن 

  . فائدة للعامل أكثر

  ٨المادة 

یكون حساب المدد والمواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون بالتقویم المیلادي 

 یوما ٣٠ یوما والشھر ٣٦٥وتعتبر السنة المیلادیة في تطبیق أحكام ھذا القانون 

  .الا اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك 
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  الباب الثاني

  تشغیل الأحداث والنساءاستخدام العمال و

  الفصل الأول

  استخدام العمال
  ٩المادة 

لغیرھم ممارسة العمل مارات العربیة المتحدة ولا یجوزالعمل حق لمواطني دولة الا

داخل الدولة الا بالشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون والقرارات الصادرة 

  .تنفیذا لھ 

  ١٠المادة 

طنین تكون الأولویة في استخدام العمال على النحو في حالة عدم توافر العمال الموا

  :التالي 

  . للعمال العرب الذین ینتمون بجنسیتھم الى احدى الدول العربیة – ١

  . للعمال من الجنسیات الأخرى – ٢

  ١١المادة 

  :ینشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنین یختص بما یأتي 

  .ین  ایجاد فرص العمل المناسب للمواطن–أ 

 مساعدة أصحاب الأعمال على تلبیة احتیاجاتھم من العمال المواطنین عند –ب 

  .الحاجة الیھم 

 قید العمال المواطنین المتعطلین والباحثین عن عمل افضل في سجل خاص –ج 

ویتم القید بناء على طلبھم ویمنح الطالب دون مقابل شھادة بحصول ھذا القید في 

  .یوم تقدیم الطلب 

شھادة القید رقما مسلسلا ویكتب اسم الطالب وسنھ ومحل اقامتھ ومھنتھ وتعطى 

  .ومؤھلاتھ وخبراتھ السابقة 
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  ١٢المادة 

لأصحاب الأعمال أن یستخدموا أي متعطل من العمال المواطنین وعلیھم في ھذه 

الحالة أن یخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ 

ضمن ھذا الاخطار اسم العامل وسنھ وتاریخ تسلمھ العمل والأجر ویت. استخدامھ 

  .المحدد لھ ونوع العمل الذي ألحق بھ ورقم شھادة القید 

  ١٣المادة 

لا یجوز استخدام غیر المواطنین بقصد العمل في دولة الامارات العربیة المتحدة الا 

ت والقواعد التي بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للاجراءا

  .تقررھا وزارة العمل والشئون الاجتماعیة 

  :ولا تمنح ھذه الرخصة الا بتوافر الشروط التالیة 

 أن یكون العامل من ذوي الكفایة المھنیة أو المؤھلات الدراسیة التي تحتاج –أ 

  .الیھا البلاد 

 أن یكون العامل قد دخل البلاد بطریقة مشروعة ومستوفیا الشروط –ب 

  .المنصوص علیھا في نظم الاقامة المعمول بھا في الدولة 

  ١٤المادة 

لا یجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غیر المواطنین الا بعد التأكد من واقع 

سجلاتھا من أنھ لا یوجد بین المواطنین المقیدین في قسم الاستخدام عمال 

  .متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب 

  ١٥ المادة

یجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعیة إلغاء بطاقة العمل الممنوحة لغیر المواطن 

  :في الحالات الآتیة 

  . اذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة تجاوز ثلاثة أشھر متوالیة –أ 

  . اذا فقد شرطا أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسھا –ب 

أحد العمال المواطنین للحلول محلھ وفي ھذه الحالة  اذا تبین لھا صلاحیة -ج 

یستمر العامل في عملھ الى نھایة مدة عقد أو بطاقة العمل الممنوحة لھ أیھما أقرب 

  .أجلا 
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  ١٦المادة 

ینشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعیة قسم خاص باستخدام غیر المواطنین ینظم 

  .العمل فیھ بقرار من الوزیر 

  ١٧المادة 

یجوز لأي شخص طبیعي أو معنوي أن یعمل وسیطا للاستخدام أو لتورید العمال لا 

  .غیر المواطنین ما لم یكن مرخصا لھ بذلك 

ولا یجوز اصدار ھذا الترخیص الا للمواطنین وفي الحالات الضروریة التي تقتضي 

  .اصداره وبقرار من وزیر العمل 

لمرخص لھ لاشراف الوزارة ویكون الترخیص لمدة سنة قابلة للتجدید ویخضع ا

ولا یجوز منح التراخیص المذكورة اذا كان ثمة مكتب للتوظیف تابع . ورقابتھا 

للوزارة أو لھیئة معتمدة منھا یعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقدیم الید 

  .العاملة 

  ١٨المادة 

 من أي لا یجوز لوسیط العمال أو مورد العمال المرخص لھ أن یطلب أو أن یقبل

عامل سواء كان ذلك قبل قبولھ في العمل أو بعده ایة عمولة أو مكافأة مادیة مقابل 

حصول العامل على العمل أو أن یستوفي من العامل أیة مصاریف الا وفقا لما تقرره 

  .أو تصادق علیھ وزارة العمل والشئون الاجتماعیة 

رد العمال فور التحاقھم ویعتبر العمال المقدمون من قبل وسیط الاستخدام أو مو

بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لھم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملین فیھا 

وتكون العلاقة بینھم وبین صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من وسیط العمل 

  .الذي تنتھي مھمتھ وعلاقتھ بھم فور تقدیمھم لصاحب العمل والتحاقھم بخدمتھ 
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  ١٩المادة 

تحدد بقرارات من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة القواعد والاجراءات والنماذج 

التي تعتمدھا مكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكیفیة التعاون والتنسیق بین 

نشاطات مختلف ھذه المكاتب والشروط التي یتم الترخیص بموجبھا لتأسیس مكاتب 

 كما تحدد بقرارات منھ جداول ٢عمال استخدام خاصة أو للعمل كوسیط أو مورد لل

  .التصنیف المھني التي تعتمد أساسا لعملیات الاستخدام 
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  الفصل الثاني

  تشغیل الأحداث
  ٢٠المادة 

  لا یجوز تشغیل الأحداث  من الجنسین قبل تمام سن الخامسة عشرة 

  ٢١المادة 

صل منھ على المستندات یجب على صاحب العمل قبل تشغیل أي حدث أن یستح

  :الآتیة ، وان یقوم بحفظھا في ملف الحدث الخاص 

 شھادة میلاده أو مستخرج رسمي منھا أو شھادة بتقدیر سنھ صادرة عن – ١

  .طبیب مختص ومصدق علیھا من السلطات الصحیة المختصة 

 شھادة باللیاقة الصحیة للعمل المطلوب صادرة من طبیب مختص ومصدق – ٢

  .علیھا 

  . موافقة كتابیة ممن لھ الولایة أو الوصایة على الحدث – ٣

  ٢٢المادة 

یجب على صاحب العمل أن یحتفظ في مكان العمل بشكل خاص بالأحداث یبین فیھ 

اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن لھ الولایة أو الوصایة علیھ ومحل اقامتھ 

  وتاریخ استخدامھ والعمل الذي استخدم فیھ

  ٢٣المادة 

لا یجوز تشغیل الأحداث لیلا في المشروعات الصناعیة ویقصد بكلمة اللیل مدة لا 

تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالیة تشمل الفترة من الثامنة مساءا حتى السادسة 

  صباحا 

  ٢٤المادة 

یحظر تشغیل الأحداث في الأعمال الخطرة أو المرھقة أو المضرة بالصحة التي 

 بعد استطلاع رأي ٢وزیر العمل والشئون الاجتماعیة یصدر بتحدیدھا قرار من 

  .الجھات المختصة 
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  ٢٥المادة 

یكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلیة بالنسبة الى الأحداث ست ساعات یومیا 

ویجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة لا 

ه الفترة أو الفترات بحیث لا یعمل الحدث تقل في مجموعھا عن ساعة وتحدد ھذ

  .أكثر من أربع ساعات متوالیة 

  .ولا یجوز ابقاء الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة 

  ٢٦المادة 

 في ٢لا یجوز تكلیف الأحداث بعمل ساعات اضافیة مھما كانت الأحوال أو ابقائھم 

  .لھم في ایام الراحة محل العمل بعد المواعید المقررة لھم ولا تشغی
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  الفصل الثالث

  تشغیل النساء
  ٢٧المادة 

 ویقصد بكلمة لیلا مدة لا تقل عن احدى عشرة ساعة ٢لا یجوز تشغیل النساء لیلا 

  متتالیة تشمل الفترة ما بین العاشرة مساء والسابعة صباحا 

  ٢٨المادة 

  :تیة یستثنى من حظر تشغیل النساء لیلا الحالات الآ

  . الحالات التي یتوقف فیھا العمل في المنشأة لقوة قاھرة –أ 

  . العمل في مراكز اداریة وفنیة ذات مسئولیة –ب 

 العمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر -ج 

  .ا العمل والشئون الاجتماعیة اذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا یدوی

  ٢٩المادة 

یحظر تشغیل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحیا أو اخلاقیا 

وكذلك في الأعمال الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر العمل والشئون 

  . بعد استطلاع رأي الجھات المختصة ٢الاجتماعیة 

  ٣٠المادة 

ا خمسة واربعون یوما تشمل للعاملة أن تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتھ

الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تلیھا وبشرط ألا تقل مدة خدمتھا المستمرة 

لدى صاحب العمل عن سنة وتكون اجازة الوضع بنصف أجر اذا لم تكن العاملة قد 

  .امضت المدة المشار الیھا 

مدة اقصاھا وللعاملة بعد استنفاذ اجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر ل

مائة یوم متصلة أو متقطعة اذا كان ھذا الانقطاع بسبب مرض لا یمكنھا من العودة 

الى عملھا ویثبت المرض بشھادة طبیة صادرة عن الجھة الطبیة التي تعینھا 

السلطة الصحیة المختصة أو مصدق علیھا من ھذه السلطة انھ نتیجة عن الحمل أو 

  .الوضع 
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  صوص علیھا في الفقرتین السابقتین من الاجازات الاخرى ولا تحتسب الاجازة المن

  ٣١المادة 

خلال الثمانیة عشر شھرا التالیة لتاریخ الوضع یكون للعاملة التي ترضع طفلھا 

فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتین أخریین یومیا لھذا الغرض لا تزید 

  .كل منھا على نصف ساعة 

ضافیتان من ساعات العمل ولا یترتب علیھما أي وتحتسب ھاتان الفترتان الا

  .تخفیض في الأجر 

  ٣٢المادة 

  تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بذات العمل 
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  الفصل الرابع

  أحكام مشتركة لتشغیل الأحداث والنساء
  ٣٣المادة 

 منھ المؤسسات الخیریة لوزیر العمل والشئون الاجتماعیة أن یستثني بقرار

والتربویة من كل أو بعض الأحكام المنصوص علیھا في الفصلین السابقین من ھذا 

الباب اذا كانت ھذه المؤسسات تھدف الى التأھیل أو التدریب المھني للأحداث أو 

للنساء وبشرط أن ینص في الأنظمة الداخلیة لھذه المؤسسات على طبیعة الأعمال 

حداث والنساء وساعات وشروط العمل فیھا بصورة لا تتعارض التي یقوم بھا الأ

  .مع الطاقة الحقیقیة للأحداث والنساء 

  ٣٤المادة 

  :یكون مسئولا جزائیا عن تنفیذ أحكام الفصلین الثاني والثالث من ھذا الباب كل من 

  . أصحاب العمل أو من یمثلونھم –أ 

ج النساء أو أولیائھن أو  من لھ الولایة أو الوصایة على الحدث وأزوا–ب 

الأوصیاء علیھن اذا كن قصرا وذلك اذا وافقوا على استخدام الأحداث والنساء 

  .خلافا لأحكام القانون 
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  الباب الثالث

  عقود العمل والسجلات والأجور

  الفصل الأول

  عقد العمل الفردي
  ٣٥المادة 

مكتوبا من نسختین تسلم  یكون عقد العمل ٢مع مراعاة ما نص علیھ في المادة 

احداھما للعامل والأخرى لصاحب العمل ، واذا لم یوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة 

  شروطھ بجمیع طرق الاثبات القانونیة 

  ٣٦المادة 

یحدد في عقد العمل بوجھ خاص تاریخ ابرامھ وتاریخ بدء العمل ونوعھ ومحلھ 

  .ومدتھ اذا كان محدد المدة ومقدار الأجر 

  )١(معدلة ٣٧ة الماد

یجوز تعیین العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة أشھر ولصاحب العمل 

الاستغناء عن خدمات العامل خلال ھذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نھایة الخدمة 

، ولا یجوز تعیین العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد 

جربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة ، واذا اجتاز العامل فترة الت

  .من مدة الخدمة 

  ٣٨المادة 

یكون عقد العمل لمدة غیر محددة أو لمدة محددة فاذا حددت مدتھ وجب ألا تجاوز 

أربع سنوات ویجوز باتفاق الطرفین تجدید ھذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة اقل 

  .مرة واحدة أو أكثر 

دید العقد تعتبر المدة أو المدد الجدیدة امتداد للمدة الأصلیة وتضاف وفي حالة تج

  ٤.الیھا في احتساب مدة الخدمة الاجمالیة للعامل 
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  ٣٩المادة 

  :یعتبر عقد العمل غیر محدد المدة منذ بدء تكوینھ في أي من الحالات الآتیة 

  . اذا كان غیر مكتوب – ١

  . اذا كان مبرما لمدة غیر محددة – ٢

 واستمر الطرفان في تنفیذه بعد انقضاء ٢ اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة – ٣

  .مدتھ دون اتفاق كتابي بینھما 

 اذا كان مبرما لاداء عمل معین غیر محدد المدة أو قابل بطبیعتھ لأن یتجدد – ٤

  .واستمر العقد بعد انتھاء العمل المتفق علیھ 

  ٤٠المادة 

ذ العقد بعد انقضاء مدتھ الأصلیة أو انتھاء العمل المتفق اذا استمر الطرفان في تنفی

علیھ دون اتفاق صریح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنیا بالشروط ذاتھا الواردة 

  .فیھ فیما عدا شرط المدة 

  ٤١المادة 

اذا عھد صاحب العمل الى آخر تأدیة عمل من أعمالھ الأصلیة أو جزء منھا كان ھذا 

 ، بحقوق عمالھ القائمین بذلك العمل الفرعي والمترتبة لھم الأخیر مسئولا وحده

  .بموجب أحكام ھذا القانون 
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  الفصل الثاني

  عقد التدریب المھني
  ٤٢المادة 

عقد التدریب المھني ھو العقد الذي بموجبھ یلتزم صاحب المنشأة بتھیئة تدریب 

ة عشرة من عمره على مھني كامل یتفق وأصول المھنة الى شخص آخر أتم الثانی

الأقل ، یلتزم بدوره أن یعمل اثناء فترة التدریب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط 

والزمن اللذین یتفق علیھما ویجب أن یكون عقد التدریب مكتوبا والا كان باطلا 

وان یكون صاحب العمل او من یقوم بالتدریب حائزا على المؤھلات والخبرات 

 الحرفة المراد تدریب العامل فیھا كما یجب أن توجد في الكافیة في المھنة أو

  .المنشأة نفسھا الشروط والامكانیات الفنیة اللازمة لتعلم المھنة أو الحرفة 

  ٤٣المادة 

ولا یجوز لمن لم یبلغ . یتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونیة التعاقد بنفسھ 

صاحب عمل للتدریب بل یجب أن الثامنة عشر من العمر أن یتعاقد مباشرة مع 

  .یمثلھ ولیھ الطبیعي أو وصیھ الشرعي أو من یتولى أمره 

  ٤٤المادة 

 یحرر عقد التدریب من ثلاث نسخ على الأقل تودع واحدة منھا دائرة العمل – ١

  المختصة لتسجیلھا والتصدیق علیھا ویحتفظ كل من الطرفین بنسخة مصدق علیھا 

 المطلوب تسجیلھ نصا مخالفا للقانون أو للوائح أو  اذا تضمن عقد التدریب– ٢

القرارات التنفیذیة الصادرة تطبیقا لأحكامھ ، فلدائرة العمل المختصة ان تطلب من 

  .المتعاقدین ازالة تلك المخالفة 

 اذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مھلة شھر من ایداع عقد التدریب لدیھا – ٣

  . أعتبر العقد مصدقا علیھ حكما من تاریخ ایداعھ أیة ملاحظات أو اعتراض ،
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  ٤٥لمادة 

یجب أن یتضمن عقد التدریب بیانات عن ھویة المتعاقدین أو من یمثلھما على 

حسب الأحوال وعن كیفیة اجراء التدریب ومدتھ ومراحلھ والمھنة موضوع 

  .التدریب 

  ٤٦المادة 

لقي التعلیم النظري ، وعلیھ أن على صاحب العمل أن یمنح المتدرب وقتا كافیا لت

یدرب العامل على أصول المھنة والفن الذي استخدم لأجلھ طیلة المدة المحددة في 

العقد وأن یعطیھ شھادة عند انتھاء كل مرحلة من مراحل التدریب وفقا للأحكام 

. وكذلك شھادة نھائیة عند انتھاء مدة التدریب . المنصوص علیھا في ھذا الفصل 

ذه الشھادة قابلة للتصدیق من دائرة العمل المختصة وفق الأصول وتكون ھ

  .والاجراءات التي تحدد بقرار من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة 

  ٤٧المادة 

یجوز أن یتعھد العامل في عقد التدریب بأن یعمل بعد انتھاء تدریبھ لدى صاحب 

. على ضعف مدة التدریب العمل أو في المنشأة التي جرى تدریبھ فیھا مدة لا تزید 

كما یجوز أن یتعھد صاحب العمل في عقد التدریب باستخدام العامل بعد انتھاء مدة 

  .تدریبھ 

  ٤٨المادة 

ویجب ألا تقل . تحدد في عقد التدریب الأجور المستحقة في كل مرحلة من مراحلھ 

ن تحدیدھا الاجور في المرحلة الأخیرة عن الحد الأدنى المقرر لعمل مماثل وألا یكو

  .بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الانتاج 

  ٤٩المادة 

یخضع العامل المتدرب الذي تقل سنھ عن ثماني عشرة سنة ، قبل بدء تدریبھ 

لفحص طبي لحالتھ الصحیة وقدرتھ على القیام بأعمال المھنة التي یرید التدریب 

خاصة فیجب أن ینص فیھا واذا كانت ھذه المھنة تتطلب شروطا بدنیة وصحیة 

التقریر الطبي على توافر ھذه الشروط في المرشح للتدریب سواء كانت ھذه 

  .الشروط جسمانیة أو نفسیة 
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  ٥٠المادة 

 التي تتطلب تدریب ٢لوزیر العمل أن ینظم بقرار منھ التدریب في المھن والحرف 

لنظریة العمال فیھا وأن یحدد مدة التدریب في ھذه المھن والحرف والبرامج ا

  .والعملیة وشروط الفحص والشھادة التي تعطى عند انتھاء مدة التدریب 

وتصدر قرارات الوزیر في ھذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنیة 

وللوزیر في جمیع الأحوال أن یسمي خبیرا أو أكثر في شئون المھنة أو الحرفة 

  .في ھذا التنظیم المراد تنظیم التدریب فیھا لیستأنس برأیھ 

  ٥١المادة 

لوزیر العمل أن یقرر انشاء مراكز للتدریب المھني منفردة أو بالتعاون مع ھیئات 

ویحدد القرار الصادر بانشاء المركز . مھنیة أو خیریة وطنیة أو أجنبیة أو دولیة 

المھنة التي یجري التدریب علیھا وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظریة 

عملیة ونظام الامتحانات والشھادات المھنیة وغیر ذلك من الأحكام اللازمة وال

  .لحسن سیر المركز 

  ٥٢المادة 

لوزیر العمل والشئون الاجتماعیة أن یلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات 

والمھن والحرف التي یحددھا بأن تقبل للعمل فیھا عددا معینا أو نسبة معینة من 

  .تدربین وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد التي یحددھا المواطنین الم

وللوزیر كذلك أن یلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمھن والحرف 

التي یحددھا بأن تقبل لأغراض التدریب واستكمال الخبرة العملیة فیھا عددا معینا 

لك وفق الشروط أو نسبة معینة من طلاب المعاھد والمراكز الصناعیة والمھنیة وذ

  .والأوضاع والمدد التي یتم الاتفاق علیھا مع ادارة المنشأة المعنیة 
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  الفصل الثالث

  السجلات والملفات
  )١(معدلة٥٣المادة 

  :على صاحب العمل الذي یستخدم خمسة عمال فأكثر مراعاة ما یلي 

نھ  أن یحتفظ بملف خاص لكل عامل یذكر فیھ اسمھ وصناعتھ أو مھنتھ وس– ١

وجنسیتھ ومحل اقامتھ وحالتھ الاجتماعیة وتاریخ بدء الخدمة وأجره وما یطرأ 

على الاجر من تغیرات والجزاءات التي وقعت علیھ والاصابات والأمراض المھنیة 

  .التي أصیب بھا وتاریخ انتھاء الخدمة وأسباب ذلك 

ام الأول  أن یعد لكل عامل بطاقة اجازات تودع ملفھ وتقسم الى ثلاثة أقس– ٢

ویدون صاحب . للاجازات السنویة والثاني للمرضیة والثالث للاجازات الأخرى 

العمل أو من یقوم مقامھ في ھذه البطاقة كل ما یحصل علیھ العامل من اجازات 

  ٥.وذلك للرجوع الیھا عند طلب أیة اجازة 
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  )١(معدلة ٥٤المادة 

عاملا فأكثر أن یعد في كل محل أو على صاحب العمل الذي یستخدم خمسة عشر 

  :فرع یزاول فیھ العمل السجلات والوثائق التالیة 

وتدرج فیھ أسماء العمال حسب تواریخ التحاقھم بالخدمة مع :  سجل الاجور – ١

اثبات مقدار الاجر الیومي أو الاسبوعي أو الشھري وملحقاتھ أو أجر القطعة أو 

  .اریخ تركھ العمل نھائیا العمولة لكل منھم وأیام اشتغالھ وت

ویدون فیھ ما یقع للعمال من اصابات العمل والامراض :  سجل اصابات العمل – ٢

  .المھنیة وذلك بمجرد علمھ بھا 

ویدون فیھا على وجھ الخصوص أوقات العمل :  لائحة النظام الاساسي للعمل – ٣

اطات الضروریة الیومي والعطلة الاسبوعیة واجازات الاعیاد والتدابیر والاحتی

الواجب مراعاتھا لتجنب اصابات العمل واخطار الحریق وتوضع ھذه اللائحة في 

 وما یطرأ علیھا من ٢ویشترط لنفاذ ھذه اللائحة . مكان ظاھر بمحل العمل 

  .التعدیلات اعتمادھا من دائرة العمل خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھا الیھا 

ي مكان ظاھر بمحل العمل ویدون فیھا الجزاءات وتوضع ف:  لائحة الجزاءات – ٤

ویشترط لنفاذ . التي یجوز توقیعھا على العمال المخالفین وشروط وحالات توقیعھا 

ھذه اللائحة وما یطرأ علیھا من تعدیلات اعتمادھا من دائرة العمل خلال ثلاثین 

  ٦.یوما من تاریخ تقدیمھا الیھا 
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  الفصل الرابع

  الأجــور
  ٥٥دة الما

  .تؤدى الأجور في أحد أیام العمل وفي مكانھ بالعملة الوطنیة المتداولة قانونا 

  ٥٦المادة 

العمال المعینون بأجر سنوي أو شھري تؤدى أجورھم مرة على الأقل في كل شھر 

  .وجمیع العمال الآخرین تؤدى أجورھم كل أسبوعین على الأقل 

  ٥٧المادة 

 العمال الذین یتقاضون أجورھم بالقطعة على یحسب الأجر الیومي بالنسبة الى

أساس متوسط ما تناولھ العامل في أیام العمل الفعلیة خلال الستة شھور السابقة 

  .على انتھاء الخدمة 

  ٥٨المادة 

لا یجوز اثبات الوفاء للعمال بالاجر المستحق لھم أیا كانت قیمتھ أو طبیعتھ الا 

تبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان ویع. بالكتابة أو الاقرار أو الیمین 

  .سابقا على العمل بھذا القانون 

  ٥٩المادة 

لا یجوز إلزام العامل شراء أغذیة أو سلع من محال معینة أو مما ینتجھ صاحب 

  .العمل 

  ٦٠المادة 

  :لا یجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الآتیة 

د السلف أو المبالغ التي دفعت الى العامل زیادة على حقھ بشرط ألا  استردا–أ 

  . ٪ من الأجر الدوري للعامل ١٠یجاوز ما یقتطع من الأجر في ھذه الحالة 

 الاقساط التي یجب قانونا على العمال دفعھا من أجورھم كأنظمة الضمان –ب 

  .الاجتماعي والتأمینات 

  .خار أو السلف المستحقة للصندوق  اشتراكات العامل في صندوق الاد-ج 
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 اقساط أي مشروع اجتماعي أو أیة مزایا أو خدمات أخرى یقدمھا صاحب –د 

  .العمل وتوافق علیھا دائرة العمل 

  . الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي یرتكبھا -ھـ 

فیذا للحكم على  كل دین یستوفى تنفیذا لحكم قضائي على ألا یزید ما یقتطع تن–و 

واذا تعددت الدیون أو تعدد الدائنون اعتبر حدھا . ربع الأجر المستحق للعامل 

الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزھا بین مستحقیھا قسمة غرماء 

  .بعد دفع دین النفقة الشرعي بنسبة ربع الأجر 

  معدلة ٦١المادة 

ر أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد اذا تسبب العامل في فقد أو اتلاف أو تدمی

مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عھدة ھذا الأخیر وكان ذلك ناشئا عن خطأ 

العامل أو مخالفتھ تعلیمات صاحب العمل ، فلصاحب العمل أن یقتطع من أجر العامل 

المبلغ اللازم لاصلاحھا أو لاعادة الوضع الى ما كان علیھ على ألا یزید ما یقتطع 

ذا الغرض على أجر خمسة أیام كل شھر ولصاحب العمل أن یطلب من المحكمة لھ

المختصة عن طریق دائرة العمل المختصة السماح لھ باقتطاع أكثر من ذلك اذا كان 

  .للعامل مال أو مورد آخر 

  ٦٢المادة 

لا یجوز لصاحب العمل أن ینقل عاملا بالأجر الشھري بغیر رضاء كتابي منھ الى 

المیاومة أو العمال الذین یتقاضون أجورھم بالأسبوع أو الساعة أو سلك عمال 

  ٧القطعة 

  ٦٣المادة 

یحدد بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزیر العمل والشئون الاجتماعیة وموافقة 

مجلس الوزراء ، الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعیشة وذلك بصفة عامة أو 

  . معینة بالنسبة الى منطقة معینة أو مھنة

                                                
   ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢بموجب المادة ٦١دل نص المادة ع
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ویقدم الوزیر اقتراحھ بتحدید أو بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استطلاع 

رأي السلطات المختصة والھیئات المھنیة لكل من اصحاب العمل والعمال ان وجدت 

واستنادا الى الدراسات وجداول تقلبات أسعار تكلفة المعیشة التي تضعھا الجھات 

تكون تلك الحدود الدنیا كافیة لاشباع حاجات العامل المختصة في الدولة بحیث 

  .الأساسیة وضمان اسباب المعیشة 

  ٦٤المادة 

تصبح الحدود الدنیا للأجور أو تعدیلاتھا نافذة اعتبارا من تاریخ نشر المرسوم 

  .المحدد لھا في الجریدة الرسمیة 
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  الباب الرابع

  ساعات العمل والاجازات

  لأولالفصل ا

  ساعات العمل
  ٦٥المادة 

یكون الحد الأقصى لساعات العمل العادیة للعمال البالغین ثماني ساعات في الیوم 

ویجوز زیادة ساعات العمل الى تسع . الواحد أو ثمان واربعین ساعة في الاسبوع 

ساعات في الیوم في الأعمال التجاریة وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة 

كما یجوز تخفیض . عمال التي یجوز اضافتھا بقرار من وزیر العمل وغیرھا من الأ

ساعات العمل الیومیة بالنسبة الى الأعمال المرھقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار 

  من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة 

  .وتخفض ساعات العمل العادیة ساعتین خلال شھر رمضان 

تي یقضیھا العامل في الانتقال بین محل ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات ال

  .مسكنھ ومكان العمل 

  ٦٦المادة 

تنظم ساعات العمل الیومیة بحیث لا یعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالیة 

دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعھا عن الساعة ولا تدخل ھذه 

  .الفترات في حساب ساعات العمل 

 التي یكون العمل فیھا على افواج متعاقبة في اللیل ٢ والمعامل أما في المصانع

والنھار أو في الأعمال التي یتحتم فیھا لأسباب فنیة واقتصادیة استمرار العمل دون 

  .توقف  فینظم الوزیر بقرار منھ كیفیة منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة 

  ٦٧المادة 

امل أكثر من ساعات العمل العادیة اعتبرت مدة اذا استدعت ظروف العمل تشغیل الع

الزیادة وقتا اضافیا یتقاضى العامل عنھ أجرا مساویا للأجر المقابل لساعات العمل 

  . ٪ من ذلك الأجر ٢٥العادیة ، مضافا الیھ زیادة لا تقل عن 
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  ٦٨المادة 

ة اذا استدعت ظروف العمل تشغیل العمال وقتا اضافیا فیما بین الساعة التاسع

مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الاضافي الأجر المقرر 

   ٪ من ذلك الأجر ٥٠بالنسبة الى ساعات العمل العادیة مضافا الیھ زیادة لا تقل عن 

  ٦٩المادة 

لا یجوز أن تزید ساعات العمل الفعلیة الاضافیة على ساعتین في الیوم الواحد الا 

لمنع وقوع خسارة جسمیة أو حادث خطیر او لازالة اثارة أو اذا كان العمل لازما 

  .التخفیف منھا 

  ٧٠المادة 

یوم الجمعة ھو یوم الراحة الاسبوعیة العادي لجمیع العمال فیما عدا عمال 

فإذا استدعت الظروف تشغیل العامل في ھذا الیوم وجب تعویضھ یوما . المیاومة 

سي عن ساعات العمل العادیة مضافا الیھ آخر للراحة أو أن یدفع لھ الأجر الأسا

  . ٪ على الأقل من ذلك الأجر ٥٠زیادة 

  ٧١المادة 

  .لا یجوز تشغیل العامل أكثر من یومي جمعة متتالیین فیما عدا عمال المیاومة 

  ٧٢المادة 

  :لا تسري أحكام ھذا الفصل على الفئات الآتیة 

یة في الادارة والتوجیھ اذا  الأشخاص الذین یشغلون مناصب عالیة ذات مسئول– ١

كان من شأن ھذه المناصب أن یتمتع شاغلوھا بسلطات صاحب العمل على العمال 

                ٢ویصدر قرار من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة بتحدید ھذه الفئة 

 العمال الذین یشكلون طاقم السفن البحریة والعمال الذین یعملون في البحر – ٢

بشروط خدمة خاصة بسبب طبیعة عملھم وذلك فیما عدا عمال الموانئ ویتمتعون 

  .المشتغلین بالشحن والتفریغ وما یتصل بذلك 
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  ٧٣المادة 

یجب على صاحب العمل أن یضع على الأبواب الرئیسیة التي تستعملھا العمال في 

الدخول وكذلك في مكان ظاھر بمحل العمل جدولا ببیان یوم الغلق الاسبوعي 

اعات العمل وفترات الراحة بالنسبة الى جمیع فئات العمال مع اخطار دائرة وس

  .العمل المختصة بصورة من ھذا الجدول 

فاذا كان المحل لا یتبع نظام الغلق الأسبوعي ، وجب على صاحب العمل أن یضع 

في الأمكنة المشار الیھا في الفقرة السابقة جدولا ببیان یوم الراحة الاسبوعي لكل 

  .ة من العمال فئ
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  الفصل الثاني

  الاجازات
  ٧٤المادة 

  :یستحق العامل اجازة رسمیة بأجر كامل في المناسبات التالیة 

  . یوم واحد – عید رأس السنة الھجریة –أ 

  . یوم واحد – عید رأس السنة المیلادیة –ب 

  . یومان – عید الفطر المبارك -ج 

  . ثلاثة ایام –  عید الأضحى والوقفة–د 

  . یوم واحد – المولد النبوي الشریف -ھـ 

  . یوم واحد – الاسراء والمعراج –و 

  . یوم واحد – العید الوطني –ز 

  ٧٥المادة 

یمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمتھ اجازة سنویة لا یجوز أن تقل عن 

  :المدد الآتیة 

 وتقل عن ٢ل تزید عن ستة أشھر  یومان عن كل شھر اذا كانت مدة خدمة العام–أ 

  .السنة 

  . ثلاثین یوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزید على سنة –ب 

  وفي حالة انتھاء خدمة العامل فانھ یستحق اجازة سنویة عن كسور السنة الأخیرة 

  ٧٦المادة 

ى لصاحب العمل تحدید موعد بدء الاجازة السنویة ولھ عند الضرورة تجزئتھا ال

  .فترتین على الأكثر ولا یسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للأحداث 

  )١(معدلة٧٧المادة 

تدخل في حساب مدة الاجازة السنویة أیام العطل المقررة قانونا أو اتفاقا أو أي مدد 

  .أخرى بسبب المرض اذا تخللت ھذه الاجازة وتعتبر جزءا منھا 
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  )٢( معدلة٧٨المادة 

مل أجره الأساسي مضافا الیھ بدل السكن ان وجد عن أیام الاجازة یتقاضى العا

السنویة ، فاذا استدعت ظروف العمل تشغیل العامل في أثناء اجازتھ السنویة كلھا 

أو بعضھا ولم ترحل مدة الاجازة التي عمل خلالھا الى السنة التالیة وجب أن یؤدي 

  ایام عملھ یساوي اجره الأساسي الیھ صاحب العمل أجره مضافا الیھ بدل اجازة عن 

وفي جمیع الأحوال لا یجوز تشغیل العامل أثناء اجازتھ السنویة أكثر من مرة 

  .واحدة خلال سنتین متتالیتین 

  ٧٩المادة 

للعامل الحق في الحصول على أجره عن أیام الاجازة السنویة التي لم یحصل علیھا 

ویحسب ھذا . نذار المقررة قانونا اذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الا

  .البدل على أساس الأجر الذي كان یتقاضاه العامل وقت استحقاقھ تلك الاجازة 

  ٨٠المادة 

على صاحب العمل أن یؤدي للعامل قبل قیامھ باجازتھ السنویة كامل الأجر 

  .المستحق لھ مضافا الیھ أجر الاجازة المقررة لھ طبقا لأحكام ھذا القانون 
  ٨١ادة الم٨

اذا استدعت ظروف العمل تشغیل العامل أثناء اجازة الأعیاد أو العطلات التي 

یتقاضى عنھا أجرا كلھا أو بعضھا وجب أن یعوض عنھا باجازة أخرى مع دفع 

 ٪ من أجره فاذا لم یعوض عنھا باجازة دفع صاحب ٥٠زیادة لھ في الأجر مقدارھا 

                                         . ٪ عن أیام العمل ١٥٠ارھا العمل للعامل زیادة في أجره الأساسي مقد

                                                                                         ٨٢المادة                                                

وجب علیھ أن یبلغ عن مرضھ اذا أصیب العامل بمرض غیر ناشئ عن اصابة عمل 

خلال یومین على الأكثر وعلى صاحب العمل أن یبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة 

  .لتوقیع الكشف الطبي علیھ فورا للتحقق من مرضھ 
                                                

   ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢ بموجب المادة ٧٧عدل نص المادة  -١

   ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢ بموجب المادة ٧٨عدل نص المادة  -٢
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  )١( معدلة٨٣المادة 

  . لا یستحق العامل ایة اجازة مرضیة مدفوعة الأجرة خلال فترة التجربة – ١

كثر من ثلاثة أشھر بعد انتھاء فترة التجربة في خدمة  اذا أمضى العامل أ– ٢

صاحب العمل المستمرة وأصیب بمرض كان لھ الحق في اجازة مرضیة لا تزید 

على تسعین یوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمتھ وتحسب على 

  :النحو التالي 

  . الخمسة عشر یوما الأولى بأجر كامل –أ 

  .تالیة بنصف أجر  الثلاثین یوما ال–ب 

  . المدد التي تلي ذلك بدون أجر –ج 

  ٨٤المادة 

لا یستحق الأجر خلال الاجازة المرضیة اذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء 

  .سلوك العامل مثل تعاطیھ المسكرات أو المخدرات 

  ٨٥المادة 

صوص یجوز لصاحب العمل انھاء خدمة العامل بعد استنفاذه اجازاتھ المرضیة المن

 من ھذا القانون اذا لم یتمكن خلالھا من العودة الى ٨٤، ٨٣، ٨٢علیھا في المواد 

  .عملھ وفي ھذه الحالة یتقاضى العامل مكافأتھ وفقا لأحكام ھذا القانون 

  ٨٦المادة 

اذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نھایة الخمسة والاربعین یوما 

ووافق طبیب الحكومة أو الطبیب الذي یعینھ صاحب الأولى من الاجازات المرضیة 

العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل أن یؤدي للعامل المستقیل 

ربعین یوما الأولى الأجر الذي قد یكون مستحقا لھ عن المدة الباقیة من الخمسة والا

  ٩المشار الیھا 
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  ٨٧دة الما

اجازة خاصة بدون اجر لاداء فریضة یمنح العامل طوال مدة خدمتھ ولمرة واحدة 

  .الحج لا تحسب من اجازاتھ الأخرى ولا یجوز أن تزید عن ثلاثین یوما 

   )١( معدلة٨٨ المادة

لا یجوز للعامل في أثناء اجازتھ السنویة أو المرضیة المنصوص علیھا في ھذا 

ق الفصل أن یعمل لدى صاحب عمل آخر ، فاذا أثبت صاحب العمل ذلك كان لھ الح

  .في انھاء خدمات العامل دون انذار وحرمانھ من أجره عن مدة الاجازة 

  ٨٩المادة 

مع مراعاة ما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون یحرم كل عامل لا یعود الى 

مباشرة عملھ عقب انتھاء اجازتھ مباشرة من أجره عن مدة غیابھ ابتداء من الیوم 

  .التالي الذي انتھت فیھ الاجازة 

  ٩٠ المادة

مع عدم الاخلال بالحالات التي یحق فیھا لصاحب العمل فصل العامل بدون الانذار أو 

المكافأة المنصوص علیھا في ھذا القانون لا یجوز لصاحب العمل أن یفصل العامل 

  .أو أن ینذره بالفصل أثناء تمتعھ باجازاتھ المنصوص علیھا في ھذا الفصل 
١٠  
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  الباب الخامس

  ال ووقایتھم ورعایتھم الصحیة والاجتماعیةسلامة العم
  ٩١المادة 

على كل صاحب عمل أن یوفر وسائل الوقایة المناسبة لحمایة العمال من اخطار 

الاصابات والأمراض المھنیة التي قد تحدث أثناء العمل وكذلك اخطار الحریق 

 كما یجب وسائر الاخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغیرھا من أدوات العمل

علیھ اتباع كافة أسالیب الوقایة الأخرى التي تقررھا وزارة العمل والشئون 

الاجتماعیة  وعلى العامل أن یستخدم أجھزة الوقایة والملابس التي یزود بھا لھذا 

الغرض وأن ینفذ جمیع تعلیمات صاحب العمل التي تھدف الى حمایتھ من الأخطار 

  . شأنھ عرقلة تنفیذ تلك التعلیمات وأن یمتنع عن القیام بأي عمل من

  ٩٢المادة 

على كل صاحب عمل أن یعلق في مكان ظاھر من مكان العمل تعلیمات مفصلة 

بشأن وسائل منع الحریق وحمایة العمال من الأخطار التي قد یتعرضون لھا أثناء 

  .تأدیة عملھم وذلك باللغة العربیة وبلغة أخرى یفھمھا العامل عند الاقتضاء 

  ٩٣مادة ال

على كل صاحب عمل أن یعد صندوقا أو صنادیق للاسعافات الطبیة مزودة بالأدویة 

وزارة العمل والأربطة والمطھرات وغیرھا من وسائل الاسعاف التي تقررھا 

 ویخصص صندوق اسعاف لكل مائة عامل ویوضع الصندوق والشئون الاجتماعیة

عمالھ الى متخصص في تقدیم في مكان ظاھر وفي متناول ید العمال ویعھد باست

  . الاسعافات الطبیة 

  ٩٤المادة 

مع عدم الاخلال بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرھا السلطات الحكومیة 

المختصة یجب على صاحب العمل أن یوفر أسباب النظافة والتھویة التامة لكل 

لمیاه الصالحة وأن یزود ھذه الأمكنة بالاضاءة المناسبة وا. مكان من أماكن العمل 

  .للشرب ودورات المیاه 
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  ٩٥المادة 

على صاحب العمل أن یعھد الى طبیب أو أكثر فحص عمالھ المعرضین لخطر 

الاصابة بأحد أمراض المھنة المحددة في الجدول الملحق بھذا القانون فحصا شاملا 

مرة كل ستة أشھر على الأكثر بصفة دوریة وأن یثبت نتیجة ذلك الفحص في 

  .ھ وكذلك في ملفات أولئك العمال سجلات

على الأطباء أن یبلغوا فورا صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الأمراض 

المھنیة التي تظھر بین العمال وحالات الوفاة الناشئة عنھا بعد التأكد منھا باجراء 

البحوث الطبیة والعملیة اللازمة وعلى صاحب العمل بدوره أن یبلغ ذلك لدائرة 

   .العمل

وللطبیب الذي یجري الفحص الدوري أن یطلب اعادة فحص أي عامل تعرض 

لمرض مھني بعد مدة أقل من الفترة الدوریة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى 

  .من ھذه المادة اذا وجد أن حالتھ تستدعي ذلك 

  ٩٦المادة 

التي على صاحب العمل أن یوفر للعمال وسائل العنایة الطبیة طبقا للمستویات 

  یقررھا وزیر العمل والشئون الاجتماعیة بالاشتراك مع وزیر الصحة 

  ٩٧المادة 

لوزیر العمل والشئون الاجتماعیة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة أن یحدد 

بقرارات منھ التدابیر العامة والوقایة الصحیة التي تطبق على جمیع المنشآت التي 

ابیر السلامة والانارة والتھویة وغرف تستخدم عمالا ولا سیما فیما یتعلق بتد

الطعام وتأمین المیاه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفیة ما یعكر الجو من غبار 

   ٢ودخان وتحدید الاحتیاطات الواجب اتخاذھا ضد الحریق والتیار الكھربائي 

  ٩٨المادة 

تھ على صاحب العمل أو من ینوب عنھ أن یعلم العامل عند استخدامھ بمخاطر مھن

ووسائل الوقایة الواجب علیھ اتخاذھا وعلیھ أن یلصق تعلیمات خطیة مفصلة بھذا 

  .الشأن في أمكنة العمل 
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  ٩٩المادة 

لا یجوز لأصحاب العمل أو لوكلائھم أو لأي شخص لھ سلطة على العامل أن یدخل 

أو یسمح بدخول أي نوع من المشروبات الكحولیة الى أماكن العمل لاستھلاكھا 

كما لا یجوز لھم أن یسمحوا بدخول أي شخص في المنشأة أو البقاء فیھا وھو فیھا 

  .في حالة سكر 

  ١٠٠المادة 
على العامل أن یتقید بالأوامر والتعلیمات المتعلقة باحتیاطات أمن العمل وسلامتھ وعلیھ 

دام أن یستعمل وسائل الوقایة ویتعھد بالعنایة بما في حوزتھ منھا ویحظر على العامل الاق

على أي فعل یؤدي الى عدم تنفیذ التعلیمات المذكورة أو الى اساءة استعمال الوسائل 

  .الموضوعة لحمایة صحة وسلامة العمال أو الحاق الضرر بھذه الوسائل واتلافھا 

ولصاحب العمل أن یضمن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل یخالف الأحكام المقررة في 

  .الفقرة السابقة 

  ١٠١المادة 

على كل صاحب عمل یستخدم عمالا في مناطق بعیدة عن المدن ولا تصل الیھا 

  :وسائل المواصلات العادیة أن یوفر لھم الخدمات الآتیة 

  . وسائل الانتقال المناسبة – ١

  . السكن الملائم – ٢

  . المیاه الصالحة للشرب – ٣

  . المواد الغذائیة المناسبة – ٤

  .یة  وسائل الاسعافات الطب– ٥

  . وسائل الترفیھ والنشاط الریاضي – ٦

ویحدد وزیر العمل والشئون الاجتماعیة بقرار منھ المناطق التي ینطبق علیھا حكم 

  ھذه المادة كلھا أو بعضھا 

وفیما عدا المواد الغذائیة تكون الخدمات المشار الیھا في ھذه المادة على نفقة 

  .نھا صاحب العمل ولا یجوز تحمیل العامل شیئا م

  



 

 - ٣٧ -

  الباب السادس

  قواعد التأدیب
  ١٠٢المادة 

الجزاءات التأدیبیة التي یجوز لصاحب العمل أو من یقوم مقامھ توقیعھا على عمالھ 

  :ھي 

  . الانذار – ١

  . الغرامة – ٢

  . الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزید على عشرة أیام – ٣

 المنشآت التي یوجد بھا نظام لمثل  الحرمان من العلاوة الدوریة أو تأجیلھا في– ٤

  .ھذه العلاوات 

  . الحرمان من الترقیة في المنشآت التي یوجد بھا نظام للترقیة – ٥

  . الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نھایة الخدمة – ٦

 الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلھا أو بعضھا ولا یجوز توقیع – ٧

 من ھذا ١٢٠الأسباب المذكورة على سبیل الحصر في المادة ھذا الجزاء لغیر 

  .القانون 

  ١٠٣المادة 

تحدد لائحة الجزاءات الأحوال التي توقع فیھا كل عقوبة من العقوبات التأدیبیة 

  .المبینة في المادة السابقة 

ولوزیر العمل والشئون الاجتماعیة أن یصدر بقرار منھ لائحة نموذجیة للجزاءات 

  .افآت لیسترشد بھا أصحاب العمل في وضع لوائحھم الخاصة بذلك  والمك٢

  ١٠٤المادة 

. یجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساویا لأجر العامل عن مدة معینة 

ولا یجوز أن تزید الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة أیام كما لا 

امات الموقعة علیھ أكثر من أجر خمسة یجوز أن یقتطع من أجر العامل وفاء للغر

  . أیام في الشھر الواحد 
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  ١٠٥المادة 

تقید الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بیان سبب توقیعھا أو 

مناسبتھا واسم العامل ومقدار أجره ویفرد حساب خاص لھا وتخصص حصیلتھا 

قا للقرار الذي یصدره الشھریة للصرف على شئون الرعایة الاجتماعیة للعمال وف

  . في ھذا الشأن ٢وزیر العمل والشئون الاجتماعیة 

  ١٠٦المادة 

لا یجوز توقیع جزاء الحرمان من العلاوة الدوریة أكثر من مرة واحدة كل سنة كما 

  .لا یجوز تأجیل ھذه العلاوة لأكثر من ستة شھور 

  ١٠٧المادة 

ن حركة ترقیات واحدة ، ثم یرقى لا یجوز توقیع جزاء الحرمان من الترقیة لأكثر م

  .العامل المعاقب في أول حركة تالیة عند توفر الشروط اللازمة للترقیة 

  ١٠٨المادة 

تقید الفروق المالیة التي یعود نفعھا على صاحب العمل من جراء الحرمان من 

الترقیة أو الحرمان من العلاوة أو تأجیلھا في سجل خاص مع بیان سبب توقیعھا أو 

سبتھ واسم العامل ومقدار أجره ویفرد حساب خاص لھا ، وتخصص الحصیلة منا

الشھریة لتلك الفروق للصرف على شئون الرعایة الاجتماعیة للعمال وفقا للقرار 

  . في ھذا الشأن ٢الذي یصدره وزیر العمل والشئون الاجتماعیة 

  ١٠٩المادة 

تكبھ خارج مكان العمل ما لم لا یجوز توقیع أیة عقوبة تأدیبیة على العامل لأمر ار

كما لا یجوز توقیع أكثر من . یكن متصلا بالعمل أو بصاحبھ أو مدیره المسئول 

عقوبة واحدة أو الجمع بین أیة عقوبة تأدیبیة وبین اقتطاع جزء من أجر العامل 

  .  من ھذا القانون ٦١طبقا لنص المادة 
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  ١١٠المادة 

 على ١٠٢بات المنصوص علیھا في المادة لا یجوز توقیع أیة عقوبة من العقو

العامل الا بعد ابلاغھ كتابة بما ھو منسوب الیھ وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ 

  .واثبات ذلك في محضر یودع ملفھ الخاص ویؤشر بالعقوبة في نھایة ھذا المحضر 

ویجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع علیھ من جزاءات ونوعھا ومقدارھا وأسباب 

  .ا والعقوبة التي یتعرض لھا في حالة العودة توقیعھ

  ١١١المادة 

لا یجوز اتھام العامل في مخالفة تأدیبیة مضى على كشفھا أكثر من ثلاثین یوما ولا 

یجوز توقیع عقوبة تأدیبیة بعد تاریخ انتھاء التحقیق في المخالفة وثبوتھا في حق 

  .العامل بأكثر من ستین یوما 

  )١(معدلة ١١٢المادة 

جوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتھامھ بارتكاب جریمة عمدیة من جرائم ی

الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الاضراب 

  .عن العمل 

وتبدأ مدة الوقف من تاریخ ابلاغ الحادث الى السلطات المختصة حتى صدور قرار 

فاذا صدر قرار . امل أجره عن مدة الوقف المذكورة ولا یستحق الع. منھا في شأنھ 

بعدم تقدیم العامل للمحاكمة أو قضى ببرائتھ وجب اعادتھ الى عملھ كما یجب اداء 

  .أجره كاملا عن مدة الوقف اذا كان وقفھ عن العمل كیدیا من جانب صاحب العمل 
١١  
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  الباب السابع

  في انتھاء عقد العمل ومكافأة نھایة الخدمة

  الفصل الأول

  انتھاء عقد العمل
  ١١٣ المادة

  :ینتھي عقد العمل في أي من الأحوال الآتیة 

  . اذا اتفق الطرفان على انھائھ شریطة أن تكون موافقة العامل كتابیة -

 اذا انتھت المدة المحددة في العقد ما لم یكن العقد قد امتد صراحة أو ضمنا وفق -

  .أحكام ھذا القانون 

 ارادة أحد الطرفین في عقود العمل غیر المحددة وذلك بشرط التقید  بناء على-

  .بأحكام ھذا القانون المتعلقة بالانذار وللأسباب المقبولة لانھاء العقد دون تعسف 

  ١١٤المادة 

. لا ینقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم یكن موضوع العقد متصلا بشخصھ 

 بعجزه كلیا عن أداء عملھ وذلك بموجب شھادة ولكن العقد ینتھي بوفاة العامل أو

  .طبیة معتمدة من السلطات الصحیة المختصة في الدولة 

على انھ اذا كان عجز العامل الجزئي عن القیام بعملھ یمكنھ من القیام بأعمال 

أخرى تتفق وحالتھ الصحیة فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل ھذه الأعمال أن 

 الى عمل آخر من ھذه الأعمال وأن یعطیھ الأجر –لى طلبھ ینقل العامل وبناء ع

الذي یدفعھ عادة لمثلھ وذلك مع عدم الاخلال بما قد یكون للعامل من حقوق 

  .وتعویضات بموجب ھذا القانون 

  )١( معدلة١١٥المادة 

اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخھ لغیر الأسباب المنصوص 

 كان ملتزما بتعویض العامل عما أصابھ من ضرر على ألا ١٢٠دة علیھا في الما

یجاوز مبلغ التعویض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشھر أو 



 

 - ٤١ -

المدة الباقیة من العقد أیھما أقصر ، وذلك كلھ ما لم یوجد نص في العقد یقضي بغیر 

  .ذاك 

  )٢(معدلة ١١٦المادة 

 كان ١٢١ لغیر الأسباب المنصوص علیھا في المادة اذا فسخ العقد من جھة العامل

العامل ملتزما بتعویض صاحب العمل عما یكون قد لحقھ من خسارة نتیجة فسخ 

العقد على ألا یجاوز مبلغ التعویض أجر نصف شھر عن مدة ثلاثة أشھر أو المدة 

  یر ذلك وذلك كلھ ما لم یوجد نص في العقد یقضي بغ. المتبقیة من العقد أیھما اقصر 

  ١١٧المادة 

 یجوز لكل من صاحب العمل والعامل انھاء عقد العمل غیر المحدد المدة لسبب – ١

مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الآخر كتابة قبل انتھائھ 

  .بثلاثین یوما على الأقل 

  : بالنسبة الى عمال المیاومة یتم الانذار في المدد الآتیة – ٢

  .أسبوعا واحدا اذا اشتغل العامل مدة تزید على ستة اشھر وتقل عن السنة  –أ 

  . أسبوعین اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة -ب 

  . شھر واحد اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات -ج 
١٢  

  ١١٨المادة 

ابقة وینتھي یظل العقد قائما طوال مدة مھلة الانذار المشار الیھا في المادة الس

بانتھائھا ویستحق العامل أجره كاملا عن تلك المھلة على أساس آخر أجر كان 

  .ویجب علیھ أن یقوم بالعمل خلالھا اذا طلب منھ صاحب العمل ذلك . یتقاضاه 

ولا یجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار أو تخفیض مھلتھ ولكن یجوز 

  .الاتفاق على زیادة تلك المھلة 

  

                                                
     ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢ بموجب المادة ١١٥عدل نص المادة  -١

   ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢ادة  بموجب الم١١٦عدل نص المادة  -٢

  
  



 

 - ٤٢ -

  ١١٩مادة ال

اذا أغفل صاحب العمل أو العامل انذار الطرف الآخر بانھاء العقد أو اذا انقص مھلة 

الانذار وجب على الملتزم بالانذار أن یؤدي الى الطرف الآخر تعویضا یسمى ، بدل 

الانذار ، ولو لم یترتب على اغفال الانذار أو انقاص مدتھ ضرر للطرف الآخر 

جر العامل على مھلة الانذار كلھا أو الجزء الناقص منھا ویكون التعویض مساویا لأ

ویحسب بدل الانذار على أساس آخر أجر كان یقبضھ العامل بالنسبة الى من . 

یتقاضون أجورھم بالشھر أو الاسبوع أو الیوم أو الساعة وعلى اساس متوسط 

من  من ھذا القانون بالنسبة الى ٥٧الأجر الیومي المنصوص علیھ في المادة 

  .یتقاضون أجورھم بالقطعة 

  ١٢٠المادة 

  :یجوز لصاحب العمل أن یفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتیة 

  . اذا انتحل العامل شخصیة أو جنسیة زائفة أو قدم شھادات أو مستندات مزورة –أ 

 اذا كان العامل معینا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في –ب 

  ایتھا نھ

 اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنھ خسارة مادیة جسیمة لصاحب العمل بشرط أن -ج 

  . ساعة من وقت علمھ بوقوعھ ٤٨یبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 

 اذا خالف العامل التعلیمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون –د 

ن یكون قد أحیط بھا شفویا اذا كان ھذه التعلیمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاھر وأ

  .أمیا 

 اذا لم یقم العامل بواجباتھ الأساسیة وفقا لعقد العمل واستمر في اخلالھ بھا -ھـ 

  .رغم اجراء تحقیق كتابي معھ لھذا السبب والتنبیھ علیھ بالفصل اذا تكرر منھ ذلك 

  . اذا أفشي سرا من اسرار المنشأة التي یعمل بھا –و 

 علیھ نھائیا من المحكمة المختصة في جریمة ماسة بالشرف أو الأمانة  اذا حكم–ز 

  .أو الآداب العامة 

  . اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بین أو متأثر بمخدر –ح 



 

 - ٤٣ -

 اذا وقع منھ أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدیر المسئول أو أحد –ط 

  .زملائھ في العمل 

مل بدون سبب مشروع أكثر من عشرین یوما متقطعة خلال  اذا تغیب العا–ي 

  .السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أیام متوالیة 

  )١(معدلة ١٢١دة الما

  :یجوز للعامل أن یترك العمل دون انذار في احدى الحالتین الآتیتین 

 اذا أخل صاحب العمل بالتزاماتھ قبل العامل المنصوص علیھا في العقد أو –أ 

   .القانون

  . اذا وقع من صاحب العمل أو من یمثلھ قانونا اعتداء على العامل –ب 

  *: الانھاء التعسفي - ١٢٢المادة 

یعتبر انھاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفیا اذا كان سبب الانھاء لا یمت 

للعمل بصلة وبوجھ خاص یعتبر الانھاء تعسفیا اذا كان انھاء خدمة العامل بسبب 

شكوى جدیة الى الجھات المختصة أو اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت تقدمھ ب

  ١٣.صحتھا 

  )٢(معدلة ١٢٣المادة 

 اذا فصل العامل فصلا تعسفیا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل -أ 

بدفع تعویض للعامل وتقدر المحكمة ھذا التعویض بمراعاة نوع العمل ومقدار 

ویشترط في . دة خدمتھ وبعد تحقیق ظروف العمل الضرر الذي لحق بالعامل وم

جمیع الأحوال ألا یزید مبلغ التعویض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشھر تحسب على 

  .أساس آخر أجر كان یستحقھ 

 لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة لھ وبدل –ب 

  .الانذار المنصوص علیھما في ھذا القانون 

  

  
                                                

   ١٩٨٦ / ١٢قم  من القانون الاتحادي ر٢ بموجب المادة ١٢١ من المادة ٢عدل نص البند ب  -١

   ١٩٨٦ / ١٢ي رقم  من القانون الاتحاد٢ بموجب المادة ١٢٣عدل نص المادة  -٢



 

 - ٤٤ -

  ١٢٤المادة 

لا یجوز لصاحب العمل انھاء خدمة العامل لعدم لیاقتھ صحیا قبل استنفاذه الاجازات 

المستحقة لھ قانونا ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرما قبل 

  .العمل بھذا القانون 

  ١٢٥مادة ال

عقده شھادة نھایة على صاحب العمل أن یعطي العامل بناء على طلبھ وفي نھایة 

خدمة تمنح بغیر مقابل یبین فیھا تاریخ دخولھ الخدمة وتاریخ خروجھ منھا ومدة 

خدمتھ الاجمالیة ونوع العمل الذي كان یؤدیھ وآخر أجر كان یتقاضاه وملحقاتھ ان 

  .وجدت 

  .كما یجب علیھ أن یرد الیھ ما قد یكون لھ من شھادات وأوراق وأدوات 

  ١٢٦المادة 

تغییر في شكل المنشأة أو مركزھا القانوني فإن عقود العمل التي تكون اذا حدث 

ساریة وقت حدوث التغییر تبقى قائمة بین صاحب العمل الجدید وعمال المنشأة 

وتعتبر الخدمة مستمرة ویكون صاحب العمل الأصلي والجدید مسئولین بالتضامن 

عمل في الفترة السابقة مدة ستة اشھر عن تنفیذ الالتزامات الناشئة عن عقود ال

على حدوث التغییر وبعد انقضاء المدة المذكورة یتحمل صاحب العمل الجدید 

  .المسئولیة وحده 

  ١٢٧المادة 

اذا كان العمل المنوط بالعامل یسمح لھ بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع 

نتھاء على أسرار عملھ كان لصاحب العمل أن یشترط على العامل ألا یقوم بعد ا

العقد بمنافستھ أو بالاشتراك في أي مشروع منافس لھ ویجب لصحة ھذا الاتفاق 

أن یكون العامل بالغا احدى وعشرین سنة میلادیة كاملة وقت ابرامھ وأن یكون 

الاتفاق مقصورا من حیث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري 

  .لحمایة مصالح العمل المشروعة 

  

  



 

 - ٤٥ -

  ١٢٨المادة 

اذا انقطع العامل غیر المواطن لغیر سبب مشروع عن العمل قبل نھایة العقد المحدد 

المدة ، فلا یجوز لھ الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل طوال سنة من 

تاریخ الانقطاع عن العمل كما لا یجوز لأي صاحب عمل آخر یعلم بذلك أن یستخدمھ 

   .أو یبقیھ في خدمتھ خلال تلك المدة

  ١٢٩المادة 

اذا أنذر العامل غیر المواطن صاحب العمل برغبتھ في انھاء العقد غیر المحدد 

المدة وانقطع عن العمل قبل نھایة مھلة الانذار المقررة قانونا فلا یجوز لھ الالتحاق 

ولا . بعمل آخر ولو باذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاریخ انقطاعھ عن العمل 

ل آخر یعلم بذلك أن یستخدمھ أو یبقیھ في خدمتھ قبل نھایة یجوز لأي صاحب عم

  تلك المدة 

  ١٣٠المادة 

 العامل غیر المواطن الذي یحصل قبل ١٢٩، ١٢٨یستثنى من أحكام المادتین 

التحاقھ بعمل آخر على موافقة وزیر العمل والشئون الاجتماعیة بناء على تنسیب 

  .من صاحب العمل الأصلي 

  ١٣١المادة 

 الى الجھة التي ٢ صاحب العمل عند انتھاء العقد نفقات عودة العامل یتحمل

واذا التحق العامل . استقدمھ منھا أو الى أي مكان آخر یكون الطرفان قد اتفقا علیھ 

بعد انتھاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان ھذا الأخیر ملتزما بنفقات سفر العامل 

لیھ في البند السابق اذا لم یقم صاحب ومع مراعاة ما نص ع. عند انتھاء الخدمة 

العمل بترحیل العامل ولم یف بمصروفات ترحیلھ قامت السلطات المختصة بذلك 

  .على نفقة صاحب العمل ویجوز لھذه الجھة تحصیل ما أنفقتھ بطریق الحجز 

فاذا كان سبب انھاء العقد یرجع الى العامل جرى ترحیلھ على نفقتھ اذا كان لدیھ ما 

  .لك یفي بذ

  

  



 

 - ٤٦ -

  )١( مكرر ١٣١المادة 

 في تطبیق أحكام المادة السابقة یقصد بنفقات عودة العامل قیمة تذكرة سفره – ١

وكذلك ما قد ینص علیھ عقد العمل أو نظام المنشأة من أحقیة العامل في نفقات 

  .سفر عائلتھ ونفقات شحن أمتعتھ 

امل یلتزم العامل باخلاء  وفي الحالات التي یوفر فیھا أصحاب العمل السكن للع– ٢

  .السكن في مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ انتھاء خدمتھ 

 ولا یجوز تأخر العامل في اخلاء السكن بعدھا لأي سبب من الأسباب بشرط أن – ٣

  :یؤدي صاحب العمل الى العامل ما یأتي 

  . من ھذه المادة ١ النفقات المبینة في البند –أ 

 الخدمة وأیة مستحقات أخرى یلتزم بھا صاحب العمل طبقا  مستحقات نھایة–ب 

  .لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون 

 فاذا نازع العامل في قیمة النفقات والمستحقات المشار الیھا وجب على دائرة – ٤

العمل المختصة تحدید ھذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع من 

  ١٤.ن تخطر بھا العامل فور تحدیدھا تاریخ ابلاغھا على أ

 من ھذه ٢ ویبدأ في ھذه الحالة سریان مدة الثلاثین یوما المشار الیھا في البند – ٥

المادة اعتبارا من تاریخ قیام صاحب العمل بایداع النفقات والمستحقات المحددة 

  .بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة 

اخلاء السكن بعد انتھاء الثلاثین یوما المذكورة تقوم دائرة العمل فاذا لم یقم العامل ب

بالتعاون مع السلطات المختصة بالامارة المعنیة باتخاذ الاجراءات الاداریة اللازمة 

  .للاخلاء 

 ولا تخل أحكام ھذه المادة بحق العامل في المنازعة فیھا أمام المحكمة – ٦

  المختصة 

  

  

                                                
   ١٩٨٦ / ١٢ون الاتحادي رقم ان من الق٣ مكرر بموجب المادة ١٣١أضیف نص مادة جدید برقم  -١
  



 

 - ٤٧ -

  )١(١مكرر١٣١المادة 

یلتزم صاحب العمل بأن یقدم الى دائرة العمل المختصة ضمانا مصرفیا یصدر  – ١

بتحدید نوعھ  ومقداره واجراءات تقدیمھ والشركات والمؤسسات التي یطبق علیھا 

 ویخصص ھذا ٢وغیر ذلك من الأحكام المتعلقة بھ قرار من مجلس الوزراء 

 ١٣١ في المادتین الضمان لحسن تنفیذ التزامات صاحب العمل المنصوص علیھا

  . مكرراً من ھذا القانون ١٣١و

 من ١ یكون استقطاع أیة مبالغ من الضمان المصرفي المشار الیھ في الفقرة – ٢

  :وذلك باستثناء الآتي . ھذه المادة بناء على حكم قضائي 

  . نفقات عودة العامل الى موطنھ أو الى المكان المتفق علیھ مع صاحب العمل –أ 

  غ التي یقر صاحب العمل امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لھا  المبال–ب 

ففي ھاتین الحالتین ، یجوز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ الضمان 

  .وأدائھا الى العامل وفاء للحقوق المقررة .  من ھذه المادة ١المشار الیھ في البند 
١٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ١٤/١٩٩٩ بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ١مكرر١٣١أضیف نص مادة جدید برقم  -١
  



 

 - ٤٨ -

  الفصل الثاني

  ة الخدمةمكافأة نھای
  )١(معدلة١٣٢المادة 

یستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نھایة الخدمة 

عند انتھاء خدمتھ ، ولا تدخل أیام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة 

  :الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي 

  .ات الخدمة الخمس الأولى  أجر واحد وعشرین یوما عن كل سنة من سنو– ١

  . أجر ثلاثین یوما عن كل سنة مما زاد على ذلك – ٢

  .ویشترط فیما تقدم ألا تزید المكافأة في مجموعھا عن أجر سنتین 

  ١٣٣دة الما

یستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل بشرط أن 

  .یكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة 

  )٢(معدلة ١٣٤ادة الم

مع عدم الاخلال بما تقرره بعض القوانین بمنح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملین 

في بعض المنشآت ، تحسب مكافأة نھایة الخدمة على أساس آخر أجر كان یستحقھ 

العامل بالنسبة الى من یتقاضون أجورھم بالشھر أو بالاسبوع أو بالیوم وعلى 

 من ھذا القانون لمن ٥٧ المنصوص علیھ في المادة أساس متوسط الأجر الیومي

یتقاضون اجورھم بالقطعة ولا یدخل في الأجر الذي یتخذ أساسا لحساب مكافأة 

نھایة الخدمة كل ما یعطى للعامل عینا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل 

وبدل تعلیم " بدل الصندوق " الساعات الاضافیة وبدل التمثیل وبدل تداول النقد 

  ١٦.الأولاد وبدل الخدمات الترفیھیة والاجتماعیة أو أیة بدلات أو علاوات أخرى 

  

                                                
     ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢  بموجب المادة ١٣٢عدل نص المادة  -١

   ١٩٨٥ / ١٥  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ١٣٤عدل نص المادة  -٢

  
  



 

 - ٤٩ -

  ١٣٥المادة 

لصاحب العمل أن یقتطع من مكافأة نھایة الخدمة أیة مبالغ تكون مستحقة لھ على 

  .العامل 

  ١٣٦المادة 

ي سبقت  لا تعتبر حالات الاستخدام الت١٣٢ایفاءا للغایات المقصودة من المادة 

تاریخ العمل بھذا القانون بأنھا حالات یستحق عنھا العامل مكافأة نھایة الخدمة الا 

اذا كان عاملا مواطنا وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق التي یكون العامل قد اكتسبھا 

بموجب قوانین العمل الملغاة أو بموجب عقد العمل أو أي اتفاق أو لائحة او النظام 

  .الداخلي للمنشأة 

  . الى المستحقین عنھ – في حالة وفاتھ –وتؤدى المكافأة المستحقة للعامل 

  ١٣٧المادة 

اذا ترك العامل الذي یرتبط بعقد غیر محدد المدة عملھ بمحض اختیاره بعد خدمة 

مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نھایة الخدمة 

  .قة المنصوص علیھا في المادة الساب

فاذا زادت مدة خدمتھ المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق 

فاذا زادت مدة خدمتھ المستمرة على خمس سنوات . ثلثي المكافأة المذكورة 

  .استحق المكافأة الكاملة 

  ١٣٨المادة 

اذا ترك العامل الذي یرتبط بعقد محدد المدة عملھ بمحض اختیاره قبل نھایة مدة 

قد فإنھ لا یستحق المكافأة المقررة لنھایة الخدمة ما لم تكن مدة خدمتھ المستمرة الع

  .قد جاوزت خمس سنوات 

  ١٣٩المادة 

  :یحرم العامل من مكافأة الخدمة كلھا في احدى الحالتین الآتیتین 

 من ھذا القانون أو ١٢٠ اذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبینة في المادة –أ 

  .لتفادي فصلھ وفق أحكامھا ترك العمل 
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 اذا ترك العمل مختارا ودون انذار في غیر الحالتین المنصوص علیھما في –ب 

 من ھذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غیر المحددة المدة أو قبل أن ١٢١المادة 

  .یكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة 

  ١٤٠المادة 

 منشأة صندوق ادخار للعمال وكان نظام الصندوق یقضي بأن ما یؤدیھ اذا وجد في

صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل انما ھو مقابل التزامھ القانوني بمكافأة 

نھایة الخدمة وجب اداء مبلغ الادخار للعامل أو المكافأة المستحقة طبقا للقانون 

  .أیھما أكثر 

 ما أداه صاحب العمل ھو مقابل التزامھ واذا لم ینص نظام الصندوق على ان

القانوني بمكافأة نھایة الخدمة فللعامل الحصول على ما یستحقھ في صندوق 

  .الادخار فضلا عن المكافأة القانونیة 

  ١٤١المادة 

اذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد أو التأمین أو نظام مشابھ لھما جاز للعامل 

 بینھ وبین المكافأة المقررة أو ما یستحقھ في المستحق لمعاش التقاعد أن یختار

  .صندوق المعاش أو التأمین أیھما أفضل 
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  الباب الثامن

  التعویض عن اصابات العمل وأمراض المھنة
  ١٤٢المادة 

 ، ١اذا أصیب العامل باصابة عمل أو بمرض مھني مما ھو مبین بالجدولین رقمي 

 صاحب العمل أو من یقوم مقامھ ابلاغ الحادث  الملحقین بھذا القانون وجب على٢

فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعھا التي یقع في دائرتھا 

  .محل العمل 

ویجب أن یتضمن البلاغ اسم العامل وسنھ ومھنتھ وعنوانھ وجنسیتھ ووصف 

  .موجز للحادث وظروفھ وما أتخذ من اجراءات لاسعافھ أو علاجھ 

م الشرطة فور وصول البلاغ باجراء التحقیق اللازم ویثبت في المحضر أقوال وتقو

الشھود وصاحب العمل أو من یمثلھ واقوال المصاب اذا سمحت حالتھ بذلك كما 

یبین المحضر بوجھ خاص ما اذا كان للحادث صلة بالعمل وما اذا كان قد وقع عمدا 

  .أو نتیجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل 

  ١٤٣ادة الم

على الشرطة فور انتھاء التحقیق أن ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل 

ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقیق أو أن تقوم . وأخرى الى صاحب العمل 

  .ھي باستكمالھ مباشرة اذا رأت ضرورة لذلك 

  ١٤٤المادة 

 یدفع نفقات علاج یلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وأمراض المھنة بأن

العامل في احدى دور العلاج الحكومیة أو الأھلیة المحلیة الى أن یشفى العامل أو 

یثبت عجزه ویشمل العلاج الاقامة بالمستشفى أو بالمصح والعملیات الجراحیة 

ومصاریف صور الأشعة والتحالیل الطبیة وكذلك شراء الأدویة والمعدات التأھیلیة 

جھزة الصناعیة والتعویضیة بالنسبة لمن یثبت عجزه وعلى وتقدیم الأطراف والأ

  .صاحب العمل فضلا عما تقدم أن یدفع نفقات الانتقال التي یقتضیھا علاج العامل 
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  ١٤٥المادة 

اذا حالت الاصابة بین العامل وأداء عملھ وجب على صاحب العمل أن یؤدي الیھ 

و لمدة ستة أشھر أیھما أقصر فاذا معونة مالیة تعادل أجره كاملا طوال مدة العلاج أ

استغرق العلاج أكثر من ستة اشھر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة 

  .أشھر اخرى أو حتى یتم شفاء العامل أو یثبت عجزه أو یتوفى ایھما اقصر 

  ١٤٦المادة 

تحسب المعونة المالیة المشار الیھا في المادة السابقة على أساس آخر أجر 

العامل وذلك بالنسبة الى من یتقاضون اجورھم بالشھر أو الاسبوع أو یتقاضاه 

 ٥٧الیوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر الیومي المنصوص علیھ في المادة 

  .بالنسبة الى من یتقاضون أجورھم بالقطعة 

  ١٤٧دة الما

مل یضع الطبیب المعالج عند انتھاء العلاج تقریرا من نسختین تسلم احداھما للعا

والأخرى لصاحب العمل ، یحدد فیھ نوع الاصابة وسببھا وتاریخ حدوثھا ومدى 

صلتھا بالعمل ومدة العلاج منھا وما اذا كان قد تخلف عنھا عاھة مستدیمة أو 

غیرھا ودرجة العجز ان وجد وما اذا كان عاجزا كلیا أو جزئیا ومدى قدرتھ على 

  .الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز 

  ١٤٨لمادة ا

اذا نشأ خلاف حول مدى لیاقة العامل للخدمة صحیا أو درجة العجز أو غیر ذلك من 

الأمور المتصلة بالاصابة أو العلاج وجب احالة الأمر الى وزارة الصحة وذلك عن 

طریق دائرة العمل المختصة ویجب على وزارة الصحة كلما أحیل الیھا نزاع من 

ة من ثلاثة أطباء حكومیین لتقریر مدى لیاقة العامل ھذا النوع أن تشكل لجنة طبی

  .للخدمة صحیا أو درجة عجزه أو غیر ذلك مما یتصل بالاصابة والعلاج 

الخبرة ویكون قرار اللجنة وللجنة أن تسترشد بمن ترى الاستعانة بھم من أھل 

  . ویقدم الى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفیذه نھائیا
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  ٤٩١المادة 

اذا أدت اصابة العمل أو المرض المھني الى وفاة العامل استحق افراد عائلتھ 

تعویضا مساویا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارھا أربعة وعشرین شھرا على 

أن لا تقل قیمة التعویض عن ثمانیة عشر ألف درھم وأن لا تزید على خمسة 

س آخر أجر كان یتقاضاه وثلاثین الف درھم وتحسب قیمة التعویض على اسا

العامل قبل وفاتھ ویوزع التعویض على المستحقین عن العامل المتوفي وفق أحكام 

  .الجدول الملحق بھذا القانون 

وفي تطبیق أحكام ھذه المادة یقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا یعتمدون في 

 حین وفاتھ من معیشتھم اعتمادا كلیا أو بصورة رئیسیة على دخل العامل المتوفي

  :الأشخاص الآتیین 

  . الأرملة أو الأرمل –أ 

  : الأولاد وھم –ب 

 الأبناء الذین لم یبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الأبناء المنتسبین بصورة – ١

منتظمة في المعاھد الدراسیة ولم یتموا أربعا وعشرین سنة من العمر أو العاجزین 

لمة الأبناء ابناء الزوج أو الزوجة الذین جسمانیا أو عقلیا عن الكسب وتشمل ك

  .كانوا في رعایة العامل المتوفي حین وفاتھ 

 البنات غیر المتزوجات ویشمل ذلك بنات الزوج او الزوجة غیر المتزوجات – ٢

  .اللاتي كن في رعایة العامل المتوفي حین وفاتھ 

  . الوالدان -ج 

  .نسبة الى الأبناء والبنات  الأخوة والأخوات وفقا للشروط المقررة بال–د 

  ١٥٠المادة 

اذا أدت اصابة العمل أو المرض المھني الى عجز العامل عجزا جزئیا دائما ، فانھ 

یستحق تعویضا طبقا للنسب المحددة في الجدولین الملحقین بھذا القانون مضروبة 

في قیمة تعویض الوفاة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة السابقة 

  .حسبما یكون الحال 
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  ١٥١المادة 

یكون مقدار التعویض المستحق دفعھ للعامل في حالة العجز الكلي الدائم ھو المقدار 

  .ذاتھ المستحق في حالة الوفاة 

  ١٥٢ة الماد

یجوز لوزیر العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزیر الصحة تعدیل جدول أمراض 

  . الملحقین بھذا القانون ٢جز رقم  وجدول تقدیر تعویضات الع١المھنة رقم 

  ١٥٣المادة 

 الى الوفاة ٢لا یستحق العامل المصاب تعویضا عن الاصابة أو العجز التي لم تؤد 

اذا ثبت من تحقیقات السلطات المختصة أن العامل تعمد اصابة نفسھ بقصد الانتحار 

امل وقت أو للحصول على تعویض أو اجازة مرضیة أو لأي سبب آخر ، أو كان الع

الحادثة واقعا وبفعلھ تحت تأثیر مخدر أو تحت تأثیر الخمر وكذلك اذا تعمد مخالفة 

تعلیمات الوقایة المعلقة في أمكنة ظاھرة من محل العمل أو كانت اصابتھ أو عجزه 

نتیجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبھ أو رفض دون سبب جدي الكشف 

   .١٤٨جنة الطبیة المشكلة وفقا لأحكام المادة علیھ أو اتباع العلاج الذي قررتھ الل

  .ولا یلزم صاحب العمل في ھذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أیة معونة مالیة الیھ 
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  الباب التاسع

  منازعة العمل الجماعیة
  ١٥٤المادة 

منازعات العمل الجماعیة ھي كل خلاف بین صاحب عمل وعمالھ یتصل موضوعھ 

ركة لجمیع العمال أو لفریق منھم في منشأة أو مھنة أو حرفة معینة بمصلحة مشت

  .أو في قطاع مھني معین 

  ١٥٥المادة 

اذا وقع نزاع بین واحد أو أكثر من اصحاب العمل وجمیع عمالھم أو فریق منھم 

  :وفشل الطرفان في تسویتھ ودیا وجب علیھما اتباع الخطوات التالیة 

طلبھم كتابة الى صاحب العمل ویرسلون في الوقت  یقدم العمال شكواھم أو – ١

  .ذاتھ صورة منھا الى دائرة العمل 

 یجیب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبھم خلال سبعة ایام من – ٢

أیام العمل اعتبارا من تاریخ تسلمھ الشكوى ویرسل في الوقت ذاتھ نسخة من رده 

  .الى دائرة العمل 

 العمل على الشكوى خلال المھلة المحددة أو لم یؤد رده الى  اذا لم یرد صاحب– ٣

تسویة النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب 

  .أحد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع ودیا 

 اذا كان الشاكي ھو صاحب العمل قدم شكواه الى دائرة العمل مباشرة لتتولى – ٤

  .ل النزاع ودیا الوساطة لح

  ١٥٦المادة 

اذا لم تؤد وساطة دائرة العمل المختصة الى حل النزاع خلال عشرة أیام من تاریخ 

اتصالھا بالواقعة محل النزاع وجب علیھا احالة النزاع الى لجنة التوفیق المختصة 

  .للبت فیھ مع اخطار الطرفین كتابة بذلك 
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  ١٥٧مادة ال

ة تسمى لجنة التوفیق ویصدر بھذا التشكیل قرار من تشكل في كل دائرة للعمل لجن

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة 

  ١٥٨ادة الم

على كل من طرفي النزاع تتبعھ أمام لجنة التوفیق حتى یفصل فیھ وتصدر اللجنة 

  .قرارھا بأغلبیة الآراء خلال اسبوعین من تاریخ احالة النزاع الیھا 

 اذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول ویكون ھذا القرار ملزما للطرفین

قرارھا فاذا تخلف ھذا الاتفاق جاز لأي من الطرفین أو لكلیھما الطعن في قرار 

اللجنة أمام لجنة التحكیم العلیا وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور القرار والا 

  .أصبح نھائیا واجب التنفیذ 

   ١٥٩المادة 

عمل أو فصل ممثلي العمال الأعضاء في لجنة التوفیق دون لا یحول فسخ عقد ال

  .استمرار أولئك الأعضاء في اداء مھمتھم فیھا ما لم یختر العمال غیرھم 

  ١٦٠ادة الم

تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعیة لجنة تسمى لجنة التحكیم العلیا لحل 

  :منازعات العمل الجماعیة وتؤلف على النحو الآتي 
ر العمل رئیسا ویحل وكیل وزارة العمل أو مدیر عام الوزارة محلھ في حالة  وزی– ١

  .غیابھ 

 قاض من المحكمة الاتحادیة العلیا یعین بقرار من وزیر العدل بناء على ترشیح – ٢

  .الجمعیة العمومیة لھذه المحكمة عضوا 

عین بقرار من  أحد ذوي الخبرة والتجربة في محیط العمل من المشھود لھم بالحیدة ی– ٣

  .وزیر العمل والشئون الاجتماعیة عضوا 

ویجوز تعیین عضوین احتیاطیین من بین فئتي العضوین الأصلیین لیحلا محلھما في 

  .حالة غیابھما أو قیام مانع لدیھما 

ویكون تعیین الأعضاء الأصلیین والاحتیاطیین لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید ویتم 

  .تھا ذلك باداة التعیین ذا
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  ١٦١المادة 

تختص لجنة التحكیم العلیا لحل منازعات العمل الجماعیة بالفصل بصورة نھائیة 

وباتة في جمیع الخلافات التي ترفع الیھا من قبل اصحاب الشأن وتصدر قراراتھا 

  .بالأغلبیة ویجب أن تكون مسببة 

  ١٦٢المادة 

 والشئون الاجتماعیة یصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العمل

بعد استطلاع رأي وزیر العدل بتنظیم اجراءات التقاضي وغیر ذلك من القواعد 

علیا لحل منازعات اللازمة لحسن سیر العمل أمام لجان التوفیق ولجنة التحكیم ال

   العمل الجماعیة

ولھذه اللجان في سبیل اداء عملھا حق الاطلاع على الأوراق والمستندات 

سائر الأدلة والزام حائزھا بتقدیمھا ودخول المنشأة لاجراء التحقیق والسجلات و

  .المطلوب واتخاذ ما تراه من الاجراءات للفصل في النزاع 

  )١(معدلة١٦٣المادة 

لا یجوز لأي من الطرفین المتنازعین أن یعودا لاثارة النزاع الذي صدر في شأنھ 

ا الباب ، الا بموافقة طرفي قرار نھائي من احدى اللجان المنصوص علیھا في ھذ

  .النزاع 

  ١٦٤المادة 

تطبق اللجان المنصوص علیھا في ھذا الباب أحكام ھذا القانون والقوانین الساریة 

وأحكام الشریعة الاسلامیة وما لا یتعارض معھا من قواعد العرف ومبادئ العدالة 

  ١٧.والقانون الطبیعي والقانون المقارن 

  ١٦٥المادة 

لجنة التحكیم العلیا لحل منازعات العمل الجماعیة بالتعاون مع الجھة تنفذ قرارات 

  .المختصة في كل امارة 

  

                                                
   ١٩٨٦ / ١٢ من القانون الاتحادي رقم ٢  بموجب المادة ١٦٣عدل نص المادة  -١
  



 

 - ٥٨ -

  الباب العاشر

  تفتیش العمل
  ١٦٦المادة 

یتولى تفتیش العمل  مفتشون مختصون یلحقون بوزارة العمل والشئون الاجتماعیة 

   .ویكون لھم الصلاحیات والاختصاصات المنصوص علیھا في ھذا القانون

ویحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتھم تصدرھا لھم وزارة العمل والشئون 

  .الاجتماعیة 

  ١٦٧لمادة ا

  :یختص مفتش العمل بما یأتي 

 مراقبة تنفیذ أحكام قانون العمل على وجھ سلیم وخاصة ما یتعلق منھا بشروط –أ 

یتصل بصحة العمل والأجور ووقایة العمال وحمایتھم أثناء قیامھم بالعمل وما 

  .العمال وسلامتھم واستخدام الأحداث والنساء 

 تزوید أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنیة التي تمكنھم من –ب 

  .اتباع أحسن الوسائل لتنفیذ أحكام القانون 

 ابلاغ السلطات المختصة بأوجھ النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن -ج 

  .یلزم لذلك معالجتھا واقتراح ما 

 ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات –د 

  .الصادرة تطبیقا لأحكام ھذا القانون 

  ١٦٨المادة 

یقسم مفتشو العمل قبل مباشرتھم أعمال وظائفھم أمام وزیر العمل والشئون 

مانة واخلاص والا یفشوا الاجتماعیة یمینا بأن یحترموا القانون ویؤدوا أعمالھم بأ

أي سر أو أي اختراع صناعي أو غیر ذلك من الأسرار التي یطلعون علیھا بحكم 

وظائفھم ولو بعد انقطاع صلتھم بھذه الوظائف وعلیھم أن یحیطوا الشكاوى التي 

  .تصل الیھم بالسریة المطلقة والا یبوحوا بأمرھا لصاحب العمل أو من یقوم مقامھ 

  



 

 - ٥٩ -

  ١٦٩المادة 

 أن یقدموا للمفتشین المكلفین بتفتیش العمل ٢ أصحاب العمل ووكلائھم على

التسھیلات والبیانات اللازمة لأداء واجبھم وأن یستجیبوا لطلبات المثول أمامھم أو 

  .أن یوفدوا مندوبا عنھم اذا ما طلب منھم ذلك 

  ١٧٠المادة 

  :یحق لمفتش العمل اتخاذ أي من التدابیر الآتیة 

 منشأة خاضعة لأحكام ھذا القانون في أي وقت من أوقات اللیل أو  دخول أیة– ١

  .النھار دون اخطار سابق بشرط أن یكون ذلك في مواعید العمل 

 القیام بأي فحص أو تحقیق لازم للاستیثاق من سلامة تنفیذ القانون ولھ على – ٢

  :الأخص 

عن أي أمر من  سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شھود –أ 

  .الأمور المتعلقة بتنفیذ أحكام القانون 

 الاطلاع على جمیع المستندات اللازم الاحتفاظ بھا طبقا لقانون العمل –ب 

  .والقرارات الصادرة تنفیذا لھ والحصول على صور ومستخرجات منھا 

ة  أخذ عینة أو عینات من المواد المستعملة أو المتداولة في العملیات الصناعی-ج 

وغیرھا من الأعمال الخاضعة للتفتیش مما یظن ان لھا أثرا ضارا على صحة 

العمال أو سلامتھم بقصد تحلیلھا في المختبرات الرسمیة ولمعرفة مدى ھذا الاثر 

مع اخطار صاحب العمل أو ممثلھ بالنتیجة واتخاذ الاجراءات المناسبة في ھذا 

  .الشأن 

شرات التي یوجب القانون تعلیقھا في محل  التأكد من تعلیق الاعلانات والن–د 

  العمل 

  ١٧١ادة الم

یصدر وزیر العمل والشئون الاجتماعیة اللوائح التنفیذیة اللازمة لتنظیم أعمال 

  .التفتیش  المنصوص علیھا في المـادة السابقة 

  

  



 

 - ٦٠ -

  ١٧٢المادة 

  على من یقوم بالتفتیش أن یخطر١٦٩مع عدم الاخلال بما نص علیھ في المادة 

صاحب العمل أو ممثلھ بحضوره وذلك ما لم یر أن المھمة التي یقوم بالتفتیش من 

  .أجلھا تقتضي غیر ذلك 

  ١٧٣المادة 

لمفتش العمل أن یطلب من أصحاب العمل أو وكلائھم ولضمان تنفیذ الأحكام 

الخاصة بصحة العمال وسلامتھم ادخال تعدیلات في الأجھزة والمعدات المستعملة 

 في الآجال التي یحددھا ولھ كذلك في حالة وجود خطر داھم یھدد صحة لدیھم وذلك

  .العمال وسلامتھم أن یطلب تنفیذ ما یراه لازما من اجراءات لدرء ھذا الخطر فورا 

  ١٧٤المادة 

اذا تحقق المفتش اثناء تفتیشھ من وجود مخالفة لھذا القانون أو اللوائح أو 

بت فیھ المخالفة ویرفعھ الى دائرة العمل القرارات التنفیذیة لھ حرر محضرا یث

  .المختصة لاتخاذ ما یلزم من اجراءات نحو المخالف 

  ١٧٥المادة 

لمفتش العمل أن یطلب عند الاقتضاء من السلطات الاداریة المختصة ومن رجال 

  .الشرطة تقدیم المساعدة اللازمة 

مفتش أن یصطحب واذا كان التفتیش متعلقا بالنواحي الصحیة للعمل وجب على ال

معھ بموافقة مدیر دائرة العمل المختصة طبیبا مختصا من وزارة الصحة أو من 

  .یعین لھذا الغرض من الأطباء 

  ١٧٦المادة 

یضع رئیس مفتشي العمل في المنطقة تقریرا شھریا عن نشاط تفتیش العمل 

بة ونواحي التفتیش والمنشآت التي تم التفتیش علیھا وعدد المخالفات المرتك

ونوعیتھا كما یضع تقریرا سنویا عن التفتیش في المنطقة یضمنھ نتائج التفتیش 

وآثاره وما یراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقریر الشھري 

  والسنوي الى دائرة العمل 

  



 

 - ٦١ -

  ١٧٧المادة 

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعیة تقریرا سنویا عن التفتیش في الدولة 

ما یتعلق برقابة الوزارة على تنفیذ قانون العمل وعلى الأخص في یتضمن كل 

  الأمور التالیة 

  . بیانا بالأحكام المنظمة للتفتیش – ١

  . بیانا بالموظفین المختصین بالتفتیش – ٢

 احصائیات بالمنشآت الخاضعة للتفتیش وعدد العمال فیھا وعدد الزیارات – ٣

مفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت والجولات التفتیشیة التي قام بھا ال

  .واصابات العمل وأمراض المھنة 

  ١٧٨المادة 

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعیة نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات 

التفتیش والتنبیھات والانذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكیفیة حفظھا واستعمالھا 

  . في مختلف المناطق وتقوم بتعمیمھا على دوائر العمل

  ١٧٩المادة 

مع مراعاة  الأولویة المقررة للمواطنین وبالاضافة الى الشروط العامة المطلوبة 

  :في تعیین الموظفین یشترط في مفتشي العمل 

  . أن یكونوا متصفین بالحیاد التام – ١

  ا  أن لا تكون لھم أیة مصلحة مباشرة في المنشآت التي یقومون بالتفتیش علیھ– ٢

 أن یجتازوا فحصا مسلكیا خاصا بعد قضائھم فترة تمرین لا تقل عن ثلاثة – ٣

  أشھر 

  ١٨٠المادة 

تعقد دورات تدریبیة خاصة تجریھا وزارة العمل لمفتشي العمل ویراعى في ھذه 

  :الدورات تدریب المفتشین بصورة خاصة على ما یأتي 

  .ب العمل والعمال  أصول تنظیم الزیارات التفتیشیة والاتصال بأصحا– ١

  . أصول تدقیق السجلات والدفاتر – ٢



 

 - ٦٢ -

 أصول ارشاد أصحاب العمل الى تفسیر النصوص القانونیة وفوائد تطبیقھا – ٣

  .ومساعدتھم في ھذا التطبیق 

 مبادئ أساسیة في التكنولوجیا الصناعیة ووسائل الوقایة من اصابات العمل – ٤

  .والأمراض المھنیة 

في الكفایة الانتاجیة وصلتھا بمدى تأمین الشروط الصالحة  مبادئ اساسیة – ٥

  .لظروف ممارسة العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٦٣ -

  الباب الحادي عشر

  العقوبات
  )١(معدلة١٨١المادة 

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر یعاقب بالحبس 

أو بإحدى ھاتین عشرة آلاف درھم  ) ١٠٫٠٠٠(وبالغرامة التي لا تقل عن 

  :العقوبتین 

 كل من خالف أي نص آمر من نصوص ھذا القانون أو اللوائح أو القرارات - ١

  .المنفذة لھ

 كل من عرقل أو منع احد الموظفین المكلفین بتنفیذ احكام ھذا القانون أو اللوائح - ٢

مال أو القرارات المنفذة لھ أو حاول أو شرع في منعھ من اداء وظیفتھ سواء باستع

  .القوة أو العنف أو التھدید باستعمالھما

 كل موظف مكلف بتنفیذ احكام ھذا القانون افشى سرا من اسرار العمل أو أي - ٣

اختراع صناعي أو غیر ذلك من اسالیب العمل یكون قد اطلع علیھ بحكم وظیفتھ 

  .ولو كان قد ترك العمل

  )٢( ١مكرر١٨١المادة 

ي قانون دخول وإقامة الاجانب، ودون الإخلال بأیة  مع مراعاة الاحكام الواردة ف- ١

) ٠٠٠ . ٥٠( عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر یعاقب بغرامة مقدارھا 

  :خمسون ألف درھم

 كل من یستخدم أجنبیا تسري علیھ احكام قانون العمل ، دون الحصول على -أ 

  .رخصة العمل 

  . اوضاع المكفولین لدیھ  كل من أغلق منشاة أو اوقف نشاطھا دون تسویة-ب 

خمسون الف درھم في حالة ) ٠٠٠ . ٥٠(  وتكون العقوبة الحبس والغرامة - ٢

  .العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة



 

 - ٦٤ -

خمسة آلاف ) ٠٠٠ . ٥(  یعوض الكفیل الذي یبلغ عن ھرب مكفولھ بمبلغ - ٣

 یخصم من مبلغ الغرامة قیمة تذكرة درھما خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بھا كما

  .سفر المكفول

  )٣( ٢مكرر١٨١المادة 

خمسون الف درھم كل صاحب منشأة )  ٥٠٠٠٠(  یعاقب بغرامة مقدارھا - ١

استخدم أجنبیا على غیر كفالتھ أولم یقم بتشغیلھ أو تركھ یعمل لدى الغیر دون 

الحصول على التصریح الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون 

  .اللازم لذلك

خمسون الف درھم في  ) ٥٠٫٠٠٠(وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارھا 

  .حالة العود 

مائة ) ١٠٠٠٠٠( عن شھرین وبغرامة مقدارھا  یعاقب بالحبس لمدة لا تقل - ٢

  .الف درھم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا

وبة المقررة اذا ثبت عدم علمھ بالواقعة محل  یعفى صاحب المنشأة من العق- ٣

الجریمة، ویعاقب من قام بالاستخدام أو الإیواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل 

  .المنشأة الغرامة المقررة

 تستثنى الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة من سریان احكام الظروف - ٤

  ١٨.ر الیھالمخففة المنصوص علیھا في قانون العقوبات المشا

  )٤( معدلة١٨٢المادة 

تتعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذین وقعت في شأنھم 

  .خمسة ملایین درھم  ) ٥٫٠٠٠٫٠٠٠(المخالفة وبحد اقصى 
                                                

وبموجب المادة . ١٢/١٩٨٦ من القانون الاتحادي رقم ٢ بموجب المادة ١٨١عدل نص المادة  -١

    ٢٠٠٧ / ٨الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 

 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢ بموجب المادة ١ مكرر١٨١اضیف نص مادة جدید برقم   -٢

٨/٢٠٠٧   

 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢ بموجب المادة ٢ مكرر١٨١ اضیف نص مادة جدید برقم  -٣

٨/٢٠٠٧  

   ٨/٢٠٠٧ بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٨٢عدل نص المادة  -٤



 

 - ٦٥ -

  

  ١٨٣المادة 

في حالة العودة الى ارتكاب جریمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل 

  .یجوز الحكم بمضاعفة العقوبة في جریمة مماثلة لھا 

  ١٨٤المادة 

 تقام الدعوى الجزائیة على مدیر ٣٤،٤١،١٢٦مع مراعاة ما نص علیھ في المواد 

المنشأة المسئول عن ادارتھا كما تقام أیضا على صاحبھا اذا كانت الظروف تحمل 

  .على الاعتقاد بأنھ لم یكن یجھل الوقائع المكونة للمخالفة 

  ١٨٥المادة 

لم یقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة علیھ طبقا لأحكام ھذا القانون كان اذا 

لدائرة العمل المختصة أن تصدر قرارا تبین فیھ موضوع الاخلال وتعلم بھ صاحب 

العمل لاتمام ھذه الأعمال في مدة تحدد من تاریخ اعلانھ ، والا قامت الدائرة المشار 

  .ة صاحب العمل وتحصیل النفقات بطریق الحجز الیھا باتمام تلك الأعمال على نفق

  ١٨٦المادة 

تراعي دوائر العمل عند تطبیق أحكام القانون واللوائح والقرارات التنفیذیة لھ الا 

تلجأ ما أمكن الى طلب اتخاذ الاجراءات الجزائیة الا بعد توجیھ النصح والارشاد الى 

قتضاء كتابة بتصحیح أوضاعھم أصحاب العمل والعمال المخالفین وانذارھم عند الا

  .طبقا للقانون وذلك قبل السیر في تلك الاجراءات 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ٦٦ -

  الباب الثاني عشر

  أحكام ختامیة
  ١٨٧المادة 

یعین وزیر العمل والشئون الاجتماعیة بقرار منھ دوائر العمل ومكاتبھا التي تختص 

  .بتطبیق احكام ھذا القانون واختصاصھا المكاني 

  ١٨٨المادة 

كون لمدیري دوائر العمل ومفتشي اقسام التفتیش بوزارة العمل والشئون ی

الاجتماعیة صفة الضبط القضائي في تطبیق أحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات 

  .والأوامر التي تصدر تنفیذا لھ 

  ١٨٩المادة 

  .یلغى كل نص یخالف أحكام ھذا القانون 

  ١٩٠المادة 

 الرسوم المقررة في الحالات الواردة في ھذا القانون مع عدم الاخلال بالاعفاء من

یحدد بقرار من وزیر العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخیص مكاتب 

الاستخدام وتأشیرات وبطاقات العمل وتجدیدھا واستخراج صور منھا وغیرھا مما 

   ٢ھو منصوص علیھ في ھذا القانون على ألا یجاوز الرسم خمسمائة درھم 

  ١٩١دة الما

یجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة تقریر 

  .أیة قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنین 

  ١٩٢المادة 

على وزیر العمل والشئون الاجتماعیة اصدار القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا 

  .ھ القانون وعلى الوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ أحكام

  ١٩٣المادة 

  .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد ستین یوما من تاریخ نشره 

  



 

 - ٦٧ -

  )١(الجدول رقم 
  إمراض المھنة

  المسلسل 

  العمل المسبب للمرض  المرض  الرقم

إي عمل یقتضي استعمال أو القیام بعمل الرصاص   التسمم بالرصاص ومركباتھ  ١

  .صومركباتھ التي تحتوي على رصا

إي عمل یقتضي استعمال أو القیام بعمل الزئبقي أو   التسمم بالزئبقي ومركباتھ  ٢

مركباتھ أو المواد التي تحتوي على زئبقي، وكذلك إي 

عمل یقتضي التعرض إلى غبار أوغازات الزئبقي أو 

  .مركباتھ أو الموادالتي تحتوي على زئبقي

مال أو القیام بعمل الزرنیخ إي إي عمل یقتضي استع  التسمم بالزرنیخ ومركباتھ  ٣

عمل یقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الزرنیخ أو 

  مركباتھ أو المواد التي تحتوي على الزرنیخ

إي عمل یقتضي استعمال أو القیام بعمل الانتیموني أو   التسمم بالانتیموني ومحتویاتھ  ٤

مركباتھ أو المواد التي تحتوي على الانتیموني وكذلك 

یقتضي التعرض إلى غبار أوغازات إي عمل 

  .الانتیموني أو مركباتھ

  إي عمل یقتضي استعمال أو القیام   التسمم بالفسفور ومركباتھ  ٥

بعمل الفسفور أو مركباتھ أو المواد التي تحتوي على 

الفسفور وكذلك إي عمل یقتضي التعرض إلى غبار أو 

  .غازات الفسفور أو  مركباتھ

  

  إي عمل یقتضي استعمال أو القیام بعمل  منتجاتھالتسمم بالبترول و  ٦

المترادفة أو مختلف مركباتھ ھذه المنتجات وكذلك إي 

  عمل یقتضي 

  التعرض إلى غبارھا أو غازاتھا: ومشتقاتھ
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    إي عمل یقتضي استعمال أو القیام بعمل   التسمم بالمنغنیز ومركباتھ  ٧

  المنغنیز أو مركباتھ أو المواد التي تحتوي

   المنغنیز وكذلك إي عمل یقتضي على

  التعرض إلى غازات أو غبار المنغنیز أو

  .مركباتھ أو منتجات تحتوي على المنغنیز

  إي عمل یقتضي استعمال أو القیام بعمل   التسمم بالمعدن الكبریتي  ٨

  المعدن الكبریتي، وكذلك إي عمل یقتضي : ومركباتھ

  التعرض إلى غازات أو غبار المعدن الكبریتي

أو مركباتھ أو المواد التي تحتوي على المعدن 

  .الكبریتي

  إي عمل یقتضي استعمال أو القیام بعمل البترول  التسمم بالبترول أو غازاتھ  ٩

غازاتھ أو مشتقاتھ وكذلك إي : أو مشتقاتھ أو مركباتھ

  عمل یقتضي 

  التعرض إلى ھذه المواد في حالة جامدة أو

  .سائلة غازیة

  إي عمل یقتضي استعمال أو القیام بعمل البنج  جالتسمم بالبن  ١٠

أو التتراكلوراید الكربوني : التتراكلوراید الكربوني

  وكذلك إي عمل یقتضي

  .التعرض إلى غازاتھما التي تحتوي علیھما

  

  إي عمل یقتضي التعرض للرادیوم أو إي مادة   الإمراض الناتجة عن الرادیوم  ١١

اط إشعاعي أو أشعة الرادیوم أو المواد أخرى ذات نش

  . اكس

  ): أشعة اكس(العاكسة 

  إي عمل یقتضي استعمال أو نقل القطران أو آلات  الإمراض الجلدیة المستعصیة  ١٢

القطران الفحمي أو الزیت : وحروق الجلد والعین
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  المعدني أو الكیروسین 

  أو الاسمنت أو الطحین أو ما شابھ ذلك من غبار (

  )ایا من ھذه الموادأو مركبات أو منتجات أو بق

  إي عمل یقتضي التعرض المتكرر أو المستمر إلى   تأثر العین بسبب الحرارة  ١٣

والضوء وما ینجم عنھما انعكاس النور أو الحرارة أو 

  الأشعة المنبعثة 

من زجاج مصور أو من المعادن الحارة أو : من آثار

  المعادن

  المصورة أو التعرض إلى ضوء قوي وحرارة عالیة 

  .ما قد یسبب ضررا في العین أو النظرم

  

  : الإمراض المن كونیة الناتجة عن  ١٤

  

  )الغبار السلكي(السلكي ) ١

  )غبار الاسبستوس(الاسبستوس ) ٢

  )غبار القطن(البسبتوس ) ٣

  إي عمل یقتضي التعرض إلى غبار السلكي الحدیث

الانبعاث أو إي مواد تحتوي على السلكي الحدیث 

  بنسبة

  خمسة في المائة مثل العمل في المنجم أو تزید على 

  اقتلاع الحجر أو نحت الصخور أو تكسیرھا أو في 

مصنع السمنة الصخري أو صقل المعادن بالرمال أو 

  إي

  عمل أخر یقتضي تعرضا مشابھا لذلك وكذلك إي عمل 

  یقتضي التعرض إلى غبار الاسبستوس أو غبار القطن 

  .بدرجة تسبب مثل ھذا المرض

  

جمیع الاعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحیوانات :   انتراكس  ١٥

  المصابة

بھذا المرض أو بجلودھا والمصابة بامراض النفخة 
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  وبقرونھا

  .وشعرھا

  جمیع الاعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحیوانات   مرض الاستسقاء الزقي  ١٦

  .المصابة بھذا المرض

ت لتقدیم العلاج للمرضى بھذا الإعمال في المستشفیا  مرض التدرن الرئوي  ١٧

  .المرض

  الإعمال في المستشفیات المخصصة لمعالجة ھذه   إمراض الحمى المعویة  ١٨

  . الحمى

 العجز الكلي لوظیفة أي عضو من أعضاء الجسم أو جزء من الجسم یعادل – ١

  .الفقدان الكلي لذلك العضو أو الجزء من الجسم 

ن جمیع التعویضات المدرجة أعلاه  اذا كان الشخص المصاب أعسر فإ– ٢

  .لاصابات الید الیسرى یجب أن تعتبر كأنھا للید الیمنى 

 في حالات افساد أو تشویھ أو تغییر غیر طبیعي لأي عضو من أعضاء الجسم – ٣

أو أي جزء من أجزاء الجسم أو لأي حاسة من الحواس التي لم یأت ذكرھا في ھذا 

ت النزاع من قبل اللجنة الطبیة المنصوص علیھا الجدول تقدر درجة العجز في حالا

 من ھذا القانون والتي تأخذ بعین الاعتبار أقرب حالة مماثلة ذكرت ١٤٨في المادة 

  .في ھذا الجدول 
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  ٢جدول رقم 

  جدول تقدیر تعویضات العجز) ٢(الجدول رقم 

درجة 
  العجز

النسبة   نوع العجز الدائم  رقم
  المئویة

لا الذراعین من الكتف أو  فقدان إي عضوین من الجسم فقدان ك  ١  كلي

  .أو أكثر من عضوین

١٠٠  

  ١٠٠  . فقدان النظر بأكملھ أو فقدان العینین  ٢  

  ١٠٠  الشلل الكامل  ٣  

  ١٠٠  العتھ أو الاختلال العقلي الكامل   ٤  

الجروح أو الإصابات في الرأس أو الدماغ التي تسبب صداعا   ٥  

  مستمرا

١٠٠  

  ١٠٠  ویھ الكامل في الوجھالتش  ٦  

الجروح والإصابات في الصدر والأعضاء الباطنیة التي تسبب   ٧  

  خللا مستدیما وكاملا في تأدیة الأعضاء لوظائفھا جزئي

١٠٠  

  ٩٠  فقدان الساقین جمیعا من أعلاھما   ٨  جزئي

  ٨٥  فقدان الیدین من الكوع أو اعلي   ٩  

  ٨٠  التشویھ الشدید في الوجھ   ١٠  

  ٧٠  فقدان كامل للیدین كلیھما من الكوع   ١١  

  ٧٠  فقدان كامل للذراع الیسر من مفصل الكتف أومن الكوع  ١٢  

  ٧٠  .فقدان الساقین بجامعھما من  الركبة أو اعلي  ١٣  

  ٦٠   مفصل الكتف أوفوق الكوعنفقدان كامل للذراع الیسر م  ١٤  

  ٦٠  .فقدان احد الساقین من الركبة  أو فوقھما  ١٥  

  ٦٠  فقدان الذراع الأیمن من الكوع أو تحتھ   ١٦  

  ٦٠  فقدان احد الساقین من اعلي   ١٧  

  ٦٠  فقدان كلا الساقین جمیعا من تحت الركبة  ١٨  

  ٦٠  فقدان جمیع أصابع الید الیمنى بما في ذلك الإبھام  ١٩  

  ٥٠  .فقدان الذراع الأیسر من فوق أو تحت الكوع  ٢٠  

  ٥٠  بما في ذلك الإبھامفقدان أصابع الید الیسر   ٢١  
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  ٥٠  . فقدان احد الساقین من تحت الركبة  ٢٢  

  ٤٥  . فقدان السمع كلیا وبصورة مستدیمة  ٢٣  

  ٤٥  فقدان اللسان أو البكم المستدیم   ٢٤  

  ٤٥  .فقدان كلا القدمین جمیعا من الكعب أو أسفل  ٢٥  

  ٤٥  . فقدان العضو الجنسي  ٢٦  

  ٤٥  فقدان نظر عین واحدة   ٢٧  

  ٣٨  فقدان الید الیمنى من الرسغ   ٢٨  

  ٣٥  .فقدان إبھام أو أربع أصابع الید الیمنى  ٢٩  

  ٣٤  . فقدان الید الیسر من الرسغ  ٣٠  

  ٢٥  فقدان الإبھام أو أربع أصابع الید الیسر  ٣١  

  ٢٠  .فقدان احد القدمین من  الكعب أو أسفل  ٣٢  

الإصبع (م القدم فقدان جمیع أصابع قدم واحدة بما في ذلك إبھا  ٣٣  

  ).الكبیرة

٢٠  

  ١٥  .فقدان ثلاثة أصابع من الید الیمنى  باستثناء الإبھام  ٣٤  

  ١٥  . فقدان سبابة الید الیمنى  ٣٥  

  ١٠  .فقدان السلامیة الاخیرة لإبھام الید الیمنى  ٣٦  

  ١٠  . فقدان سبابة الید الیسر  ٣٧  

  ١٠  .امفقدان ثلاثة أصابع الید الیسر  باستثناء الإبھ  ٣٨  

  ١٠  .فقدان جمیع أصابع القدم باستثناء إبھام القدم  ٣٩  

  ١٠  . فقدان إبھام القدم  ٤٠  

  ٦  .لإبھام القدم الیسرفقدان السلامیة الاخیرة   ٤١  

  ٦  .فقدان الإصبع الاوسط  للید الیمنى  ٤٢  

  ٦  . فقدان الإصبع الاوسط  للید الیسر  ٤٣  

  ٦  .فقدان الإصبع البنصر للید الیمنى  ٤٤  

  ٦  .فقدان الإصبع البنصر للید الیسر  ٤٥  

  ٦  .فقدان الإصبع الخنصر للید الیمنى  ٤٦  

  ٦  . فقدان احد أصابع الید الیسر  ٤٧  

  ٥  .فقدان السلامیة الاخیرة لاي اصبع باستثناء الإبھام  ٤٨  
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  ٥  .فقدان السلامیة الثانیة  لسبابة الید الیمنى  ٤٩  

  ٥  .ناء الإبھامفقدان أصابع القدم  باستث  ٥٠  

  ٣  . فقدان سن طاحن  ٥١  

  ٢  . فقدان سن ناب  ٥٢  

    

 العجز الكلي لوظیفة إي عضو من اعضاء الجسم أو جزء من الجسم یعادل - ١

  . الفقدان الكلي لذلك العضو أو الجزء من الجسم

 اذا كان الشخص المصاب اعسر فان جمیع التعویضات المدرجة اعلاه لاصابات - ٢

  .جب ان تعتبر كانھا الید الیمنىالید الیسر ی

 في حالات افساد أو تشویھ أو تغییر غیر طبیعي لاي عضو من اعضاء الجسم -٣ 

أو لاي جزء من اجزاء الجسم لاي حاسة من الحواس التي لم یأت ذكرھا في ھذا 

الجدول تقدر درجة العجز في حالات النزاع من قبل اللجنة الطبیة المنصوص علیھا 

من ھذا القانون والتي تأخذ بعین الاعتبار اقرب حالة مماثلة ) ١٤٨(في المادة 

  .ذكرت في ھذا الجدول
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   بأحكام توزیع تعویض الوفاة٣جدول 

  على أفراد عائلة العامل المتوفي
 اذا اجتمع الأرمل مع الوالدین والولد الذین كانوا في رعایة المتوفي یوزع – ١

ثمن وللأرامل الثمن بالتساوي ان كان أكثر من التعویض بحیث یكون للأرمل ال

فاذا . واحدة والوالدة السدس والوالد الثلث والوالدین الثلث بالتساوي وللولد الباقي 

لم یوجد ولد كان للأرمل أو للأرامل بالتساوي ثلثا قیمة التعویض ان كن أكثر من 

فإذا لم یوجد . اوي فإن كانا والدین فلھما الباقي بالتس. واحدة وللوالد الباقي 

الوالدان كان للأرمل ثمن التعویض على أن یوزع بالتساوي بین الأرامل ان كن 

أما اذا لم یوجد مع الأرمل ولد او والد أخذ التعویض . أكثر من واحدة وللولد الباقي 

  .كلھ ، على أن یقسم بین الأرامل بالتساوي ان كن أكثر من واحدة 

 كانا في رعایة المتوفي ولم یوجد أرمل استحق الولد  اذا وجد والد وولد ممن– ٢

  .الثلثین ودفع الباقي للوالد أو بالتساوي للوالدین ان وجدا معا 

 اذا وجد أولاد كان العامل المتوفي یعولھم ولم یوجد أرمل أو ارملة أو والد أو – ٣

وي ، فاذا والدین أو أشقاء أو شقیقات كان یعولھم وزع التعویض بین الأولاد بالتسا

  .وجد ولد واحد استحق التعویض كلھ 

 اذا وجد والدان كان یعولھما ولم یوجد أولاد أو أرمل أو أرملة وزع التعویض – ٤

  .بین الوالدین بالتساوي الا اذا كان واحدا فیمنح التعویض كلھ 

ویعتبر الاخوة والأخوات الذین كان العامل یعولھم حین وفاتھ في حكم الوالدین عند 

  .دم وجود أحد منھما ع
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  ١ / ٤٦قرار وزاري رقم 

  تشغیل النساء والأحداث
بتحدید الأعمال التي یجوز تشغیل النساء فیھا في الفترة ما بین الساعة العاشرة 

  مساء والساعة السابعة صباحا

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن . م ١٩٧٢سنة  ل١بعد الاطلاع على الدستور المؤقت  وعلى القانون رقم 

اختصاصات الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، وعلى القانون 

في شأن تنظیم علاقات العمل ، وبناء على ما عرضھ وكیل . م ١٩٨٠ لسنة ٨رقم 

  الوزارة ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

 في ٢ یجوز تشغیل النساء في الفترة ما بین العاشرة مساء والسابعة صباحا

  :الأعمال الآتیة 

 العمل في الفنادق والمطاعم والنزل والمقاھي والبوفیھات والمسارح ودور – ١

  .السینما وصالات الموسیقى والغناء وغیرھا من المحلات المماثلة 

 العمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائیة الداخلیة أو الجویة ویدخل – ٢

  .ان وفي المطارات في ذلك مكاتب السیاحة والطیر

 أعمال الجرد السنوي واعداد المیزانیة والتصفیة وقفل الحسابات والاستعداد – ٣

للبیع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم ویشترط في ھذه الحالة ألا یزید 

عدد الأیام التي یجوز فیھا تشغیل النساء لیلا عن خمسة عشر یوما في السنة ما لم 

  .لعمل المختصة بمدد أطول ترخص دائرة ا

 اذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو اصلاح ما نشأ عنھ أو لتلافي خسارة – ٤

  .محققة لمواد قابلة للتلف 

  . عمل غیر عادي ٢ اذا كان التشغیل بقصد مواجھة ضغط – ٥
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ویشترط في الحالتین الاخیرتین ابلاغ ادارة التفتیش العمالي المختصة في ظرف 

 ببیان الحالة الطارئة والمدة اللازمة للعمل والحصول على موافقة كتابیة  ساعة٢٤

  .منھا بذلك 

  .ویجب أن تكون الموافقة مسبقة ما لم یقض صالح العمل بغیر ذلك 

 العمل في المحلات التجاریة في شھر رمضان والثلاثة ایام السابقة لعید – ٦

  .الأضحى 

  .ادات الأطباء ودور العلاج الأخرى  العمل في المستشفیات والمصحات وعی– ٧

  - ٢المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .١٠١ ص ٨٥نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ١ / ٤٧قرار وزاري رقم 

   بعض المؤسسات من بعضبشأن استثناء

   الأحكام المنصوص علیھا في قانون

  تنظیم علاقات العمل الخاصة بتشغیل الأحداث والنساء
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

. م ١٩٧٢ لسنة ١ وعلى القانون رقم ٢بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت 

ین المعدلة لھ ، وعلى في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات الوزراء ، والقوان

في شأن تنظیم علاقات العمل ، وبناء على ما . م ١٩٨٠ لسنة ٨القانون رقم 

  عرضھ وكیل الوزراء ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

م ١٩٨٠ لسنة ٨ من القانون رقم ٢٣،٢٧،٣٥، ٢٢، ٢٠تستثنى من أحكام المواد 

ھا أساسا التأھیل او المؤسسات التربویة والخیریة بالدولة التي یكون من أھداف. 

  .التدریب المھني للأحداث والنساء وذلك وفقا للأحكام التالیة 

  - ٢المادة 

یشترط في المؤسسات التربویة والخیریة المشار الیھا في المادة السابقة للافادة 

  :من الاعفاء المقرر بھا الشروط الآتیة 

  .بھذا الوصف  أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الجھات الرسمیة المختصة –أ 

 أن یكون ھدفھا الفعلي والمسجلة بھ التأھیل أو التدریب المھني للأحداث أو –ب 

  .النساء 

  : أن ینص في الأنظمة الداخلیة لھذه المؤسسات بالتفصیل على ما یلي –ج 

  . طبیعة الأعمال التي یقوم بھا الأحداث والنساء بالمؤسسة -

  . ساعات العمل التي یعملونھا -

  . العمل  شروط-
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ویجب ألا تتعارض ھذه الأعمال وساعات العمل وتلك الشروط مع الطاقة الحقیقة 

للأحداث والنساء ویثبت ذلك تقریر من الجھة المختصة بوزارة الصحة یرفق 

  .بالنظام الداخلي للمؤسسة 

  - ٣المادة 

یجب أن یطابق النشاط الفعلي للمؤسسة ما نص علیھ في أنظمتھا الداخلیة وما 

  .ت علیھ المادة السابقة نص

  - ٤المادة 

لا یسري الاستثناء الوارد في ھذا القرار على المؤسسة التي تخرج في نشاطھا 

  .الفعلي عن أھدافھا أو شروط العمل المنصوص علیھا في لائحتھا الداخلیة 

  .وتقوم أجھزة الوزارة المختصة بمراقبة المؤسسة ونشاطھا في ھذا الشأن 

  - ٥المادة 

  . ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .١٠٣ ص ٨٥نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ١ / ٥قرار وزاري رقم 

في شأن تحدید الأعمال الخطرة أو المرھقة أو المضرة بالصحة 

   تشغیل الأحداث فیھاالتي یحظر
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن اختصاصات الوزارات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون رقم 

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  لدولة في ھذا الشأن ،وبعد استطلاع رأي الجھات المختصة با

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــررنا 

  -المادة الاولى 

 التي تقل سنھم عن سبعة عشر عاما في ٢یمنع منعا باتا تشغیل الأحداث 

  :الصناعات الآتیة 

 العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجمیع الأعمال المتعلقة – ١

  .باستخراج المعادن والأحجار 

  . العمل في الأفران المعدة لصھر المواد المعدنیة أو تكریرھا أو انضاجھا – ٢

  . معامل تكریر البترول – ٣

  . العمل أمام الأفران بالمخابز – ٤

  . معامل الاسمنت – ٥

  . معامل الثلج والتبرید – ٦

  . تفضیض المرایا بواسطة الزئبق – ٧

  .ا  صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بھ– ٨

  . اذابة الزجاج وانضاجھ – ٩

  . اللحام بالاكسجین والاستیلین وبالكھرباء – ١٠

  . الدھان بمادة الدوكو – ١١
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 معالجة وتھیئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص – ١٢

  .الفضة من الرصاص 

 ٪ من ١٠ صناعة القصدیر والمركبات المعدنیة المحتویة على أكثر من – ١٣

  .صاص الر

أو أكسید الرصاص الأصفر ) المرتك الذھبي (  صنع أول اكسید الرصاص – ١٤

وكربونات الرصاص وأكسید الرصاص " السلفون " وثاني أكسید الرصاص 

  .البرتقالي وسلفات وكرومات وسلیكات الرصاص 

  . عملیات المزج والعجن في صناعة أو اصلاح البطاریات الكھربائیة – ١٥

 ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢رش التي تزاول فیھا الأعمال الواردة بالبنود  تنظیف الو– ١٦

١٥   

  . ادارة أو مراقبة الماكینات المحركة أو اصلاحھا أو تنظیفھا أثناء ادارتھا – ١٧

  . صناعة الاسفلت – ١٨

  . صناعة عصیر الزیوت بالطرق المیكانیكیة – ١٩

الكیماویة أو العمل  صناعة السماد ومعامل الحوامض المعدنیة والحاصلات – ٢٠

  .في مستودعاتھ 

  . العمل في المدابغ – ٢١

  . سلخ الحیوانات وتقطیعھا وسمطھا واذابة شحمھا – ٢٢

  . صناعة الكاوتشوك – ٢٣

  . العمل في ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة – ٢٤

   شحن وتفریغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستیداع – ٢٥

  .نقل الركاب بطریق البر أو في المیاه الداخلیة  – ٢٦

  . صناعة الفحم من عظام الحیوانات ما عدا عملیة فرز العظام قبل حرقھا – ٢٧

  . عملیات تبییض وصباغة وطبع المنسوجات – ٢٨

 حمل الأثقال أو جرھا أو دفعھا اذا زاد وزنھا على ما ھو مبین بالجدول – ٢٩

  .المرفق بھذا القرار 

  .العمل كمضیفین في الملاھي  – ٣٠
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  . العمل في البارات – ٣١

   ٢المادة 

  .ینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

 سنة ١٧جدول أقصى وزن للاثقال التي یجوز تكلیف الأحداث الذین تقل سنھم عن 

  بحملھا أو جرھا أو دفعھا

 جــــــــدول

 سنة ١٧الاحداث الذین تقل سنھم عن   تكلیفأقصى أوزان للاثقال التي یجوز

 بحملھا أو أجرھا أو دفعھا

تدفع على القضبان الاثقال التي تدفع على  الاثقال التي یجوز حملھا الاثقال التي

 واحدة عجلتین الاثقال التي تدفع على عجلة

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور السن

 ١٥من 

 ١٧إلى 

 سنة

 ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك  ج.ك 

  ١٥٠ ٣٠٠ ٢٠ ١٥ 
لایجوز تشغیل 

 الاحداث فیھا

لا یجوز تشغییل 

 فیھا الاحداث

 
  

  . م ١٩٨١ / ١ / ٦تحریرا في 

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .٧ ص ٩١نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ١ / ٦قرار وزاري رقم 

في شأن تحدید الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحیا أو 

  اخلاقیا والتي لا یجوز تشغیل النساء فیھا
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن اختصاصات الوزارات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون رقم 

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  وبعد استطلاع رأي الجھات المختصة بالدولة في ھذا الشأن ،

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــررنا 

  -المادة الاولى 

  : في الأعمال الآتیة ٢لا یجوز تشغیل النساء 

ل المتعلقة  العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجمیع الأعما– ١

  .باستخراج المعادن والأحجار 

  . العمل في الأفران المعدة لصھر المواد المعدنیة او تكریرھا أو انضاجھا – ٢

  . صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بھا – ٣

  . اللحام بالأكسجین والاستیلین وبالكھرباء – ٤

  . اذابة الزجاج وانضاجھ – ٥

  .زئبق  تفضیض المرایات بواسطة ال– ٦

  . الدھان بمادة الدوكو – ٧

 معالجة أو تھیئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة – ٨

  .من الرصاص 

 ٪ من ١٠ صنع القصدیر والمركبات المعدنیة المحتویة على أكثر من – ٩

  الرصاص 
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وأكسید الرصاص الأصفر ) المرتك الذھبي (  صنع أول اكسید الرصاص – ١٠

وكربونات الرصاص ، وأكسید الرصاص " السلقون " ني أكسید الرصاص وثا

  .البرتقالي ، وسلفات وكرومات وسیلكات الرصاص 

  . عملیات المزج والعجن في صناعة واصلاح البطاریات الكھربائیة – ١١

   .١١ ، ١٠ ، ٨ تنظیف الورش التي تزاول الأعمال المبینة بالبنود – ١٢

  .لماكینات المحركة  ادارة أو مراقبة ا– ١٣

  . تصلیح أو تنظیف الماكینات المحركة أثناء ادارتھا – ١٤

  . صناعة الاسفلت – ١٥

  . العمل في المدابغ – ١٦

 العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحیوانات أو – ١٧

  .الدماء 

  . سلخ وتقطیع الحیوانات وسمطھا واذابة شحمھا – ١٨

  .لكاوتشوك  صناعة ا– ١٩

   شحن وتفریغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستیداع – ٢٠

  . صناعة الفحم من عظام الحیوانات ما عدا عملیة فرز العظام قبل حرقھا – ٢١

  . العمل في البارات – ٢٢

   ٢المادة 

  .ینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  . م ١٩٨١ / ١ / ٦تحریرا في 

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .١١ ص ٩١نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ٢ / ٧١قرار وزاري رقم 

  في شأن تدریب المواطنین بالمنشآت القائمة بالدولة
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١ رقم بعد الاطلاع على القانون الاتحادي

  الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون الاتحادي رقم 

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

الدولة في المھن والحرف یتم تدریب المواطنین لدى المنشآت القائمة في 

  :والصناعات الآتیة 

 الأعمال والمھن الخاصة بالنشاطات المتعلقة بالشئون المالیة والنقدیة – ١

  .والعقاریة 

  . صناعة استخراج البترول – ٢

  . الفندقة والسیاحة – ٣

  . النقل بجمیع فروعھ وأنواعھ – ٤

  . خدمات التأمین والتمویل والتخزین – ٥

  .ریة والادارة  السكرتا– ٦

  . التشیید والبناء – ٧

  . الأعمال الكھربائیة والالكترونیة والمیكانیكیة – ٨

  . الخدمات الصحیة والاجتماعیة والتعلیمیة – ٩

وذلك بعد أن یتم الاتصال والتنسیق مع المنشآت المعنیة بمعرفة لجنة التدریب 

زام ھذه المنشآت بقبول  من ھذا القرار وبمراعاة الت٢المنصوص علیھا في المادة 

النسبة التي تحددھا ھذه اللجنة من طلاب المعاھد والمراكز الصناعیة والمھنیة 
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القائمة في الدولة واستكمال الخبرة العملیة فیھا حسب قدرة كل منشأة ووفق 

  .الشروط والأوضاع والمدد التي یتم الاتفاق علیھا مع ادارة المنشأة المعنیة 

  - ٢المادة 

  :على النحو الآتي " لجنة التدریب " رار من الوزیر لجنة تسمى تشكل بق

  . رئیسا – مدیر ادارة التخطیط والمتابعة بالوزارة أو من ینوب عنھ – ١

   عضوا- ممثل عن قسم استخدام المواطنین بالوزارة – ٢

   عضوا- ممثل عن ادارة علاقات العمل بالوزارة – ٣

   عضوا-عیة بالوزارة  ممثل عن ادارة الرعایة الاجتما– ٤

  . عضوا – ممثل عن قسم التدریب بالوزارة – ٥

ویجوز للوزیر بناء على اقتراح وكیل الوزارة لشئون العمل ان یضم الى اللجنة من 

  .یرى الاستفادة بخبرتھ في مجال اختصاصھا 

  - ٣المادة 

  :تختص لجنة التدریب بما یأتي 

لتوصیات التي تھدف الى ترشید ھذه  رسم السیاسة العامة للتدریب واعداد ا– ١

  .السیاسة 

 اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض العمل في مجال – ٢

  .التدریب 

   القیام بمتابعة أعمال التدریب میدانیا وذلك بالتنسیق مع دوائر العمل المختصة – ٣

مكانیات المتاحة  ابرام الاتفاقیات الخاصة بالتدریب مع المنشآت حسب الا– ٤

  .واخطار دوائر العمل المختصة بھا لوضعھا موضع التنفیذ فور ابرامھا 

  . الاشتراك في اعداد البرامج النظریة والعملیة للتدریب – ٥

  - ٤المادة 

 یتقدم طالب التدریب من المواطنین الى قسم استخدام المواطنین بدائرة العمل –أ 

  .المختصة ویتم تسجیل طلبھ 
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وم المسئول بالقسم بتدوین بیانات طالب التدریب في بطاقة خاصة تتضمن  یق–ب 

اسم الطالب وسنھ ومحل اقامتھ ومؤھلھ الدراسي وتاریخ التسجیل والمھن التي 

   من ھذا القرار ١یرغب التدریب علیھا على أن تكون من المھن المحددة في المادة 

   في ادراج تخصص لھذا الغرض تحفظ البطاقات المشار الیھا في البند السابق-ج 

وذلك بعد أن یتم تفریغ بیانات ھذه البطاقات في سجل خاص ) كل مھنة على حدة  ( 

  .على أن یراعى الترتیب في تاریخ التسجیل " سجل المتدربین " یسمى 

  - ٥المادة 

یقوم المسئول بدائرة العمل المختصة بتسجیل اخطارات لجنة التدریب وما أبرمتھ 

ات تدریب المواطنین مع المنشآت في سجل خاص یتضمن اسم المنشأة ، من اتفاقی

وعنوانھا والمھن التي یتم التدریب علیھا والعدد المطلوب من المتدربین في كل 

  .مھنة والشروط الواجب توفرھا في المتدرب 

   - ٦المادة 

ترشح دائرة العمل المختصة المسجلین لدیھا للعمل في المنشأة الطالبة حسب 

  .خطارات لجنة التدریب بالوزارة وطبقا للشروط المطلوبة وترتیب تاریخ التسجیل ا

ویحال المرشحون ممن تقل سنھم عن ثماني عشرة سنة قبل بدء تدریبھم للفحص 

الطبي في احدى المستشفیات الحكومیة ، وذلك للتأكد من قدرتھم على القیام بأعمال 

ذكر في خطاب الاحالة الشروط البدنیة المھن التي سیتم التدریب علیھا على أن ی

والصحیة الخاصة بالمھنة ان وجدت ویجب أن یتضمن التقریر الطبي اثبات توفرھا 

من عدمھ ولا یلحق بالتدریب الا من كان قادرا في ضوء التقریر الطبي على القیام 

  .بأعمال المھنة التي سوف یتم تدریبھ علیھا 

  - ٧المادة 

برام عقد التدریب مع المتدرب الذي یبلغ سن الثامنة عشرة تقوم ادارة المنشأة با

میلادیة أما من لم یبلغ سن الثامنة عشرة فلیس لھ أن یتعاقد مباشرة مع المنشأة بل 

  .یجب أن یمثلھ ولیھ الطبیعي أو وصیھ الشرعي أو من یتولى أمره 
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  - ٨المادة 

ني من الباب الثالث من  مع مراعاة الشروط والأوضاع الواردة في الفصل الثا– ١

المشار الیھ یجب أن یكون عقد التدریب . م ١٩٨٠ لسنة ٨القانون الاتحادي رقم 

مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ تودع واحدة منھا دائرة العمل المختصة لتسجیلھا 

  .والتصدیق علیھا ویحتفظ كل من الطرفین بنسخة 

 لسنة ٨لفا للقانون رقم  اذا تضمن عقد التدریب المطلوب تسجیلھ نصا مخا– ٢

المشار الیھ أو اللوائح أو القرارات التنفیذیة الصادرة تطبیقا لأحكامھ . م ١٩٨٠

  .طلبت دائرة العمل المختصة من المتعاقدین ازالة تلك المخالفة 

 اذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال شھر من تاریخ ایداع عقد التدریب لدیھا – ٣

  .ض ، اعتبر العقد مصدقا علیھ حكما من تاریخ ایداعھ أیة ملاحظات أو اعترا

  - ٩المادة 

على كل منشأة تقوم بتدریب المواطنین أن تمنح المتدرب شھادة مصدقا علیھا من 

  .وزارة العمل والشئون الاجتماعیة تسلم الیھ بعد تدریبھ بنجاح 

  - ١٠المادة 

فترة التدریب لعدم صلاحیتھ اذا رأت المنشأة وقف تدریب أحد المتدربین قبل انتھاء 

أو لأي سبب آخر فیجب اخطار الجھة التي رشحتھ للتدریب ویجب أن یتضمن 

  .الاخطار سبب وقف التدریب 

  - ١١المادة 

تلتزم المنشأة التي قامت بالتدریب بقبول النسبة التي تقررھا الوزارة ممن تم 

  .تدریبھم بنجاح في العمل لدیھا وبالمھن التي دربوا علیھا 

ویجوز للمنشأة أن تشترط في عقد التدریب أن یعمل المتدرب لدیھا بعد انتھاء فترة 

  .تدریبھ مدة معینة لا تزید على ضعف مدة تدریبھ 

  - ١٢المادة 

تحدد في عقد التدریب الأجور المستحقة في كل مرحلة من مراحلھ ویجب ألا تقل 

عمل مماثل وألا یكون تحدیدھا الأجور في المرحلة الأخیرة عن الحد الأدنى المقرر ل

  .بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الانتاج 



 

 - ٨٨ -

  - ١٣المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  سیف بن علي الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .٢٧ ص ١١٧نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ساعات العمل والاجازات

  ١ / ٤٩قرار وزاري رقم 

بشأن تحدید الأعمال التي یتحتم فیھا استمرار العمل دون توقف 

  وكیفیة منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 

في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات . م ١٩٧٢  لسنة١وعلى القانون رقم 

  الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

  :یجوز استمرار العمل دون فترة واحدة في الحالات والأعمال التالیة 

 الأعمال التي یستمر التشغیل فیھا دون توقف مع تناوب العمال العمل في نظام – ١

یومیا أو في نظام المناوبتین یومیا بالنسبة ) الأفواج المتعاقبة ( الثلاث مناوبات 

  .الى النساء العاملات وكذلك بالنسبة للعمال اذا وافقوا كتابة على ذلك 

 كالمیاه والكھرباء والمجاري والنظافة  العمل في وحدات المرافق العامة– ٢

  . والحراسة 

  . العمل في ادارة الآلات المولدة للقوى المحركة – ٣

 العمل في مكاتب المنشآت التي یشتغل فیھا المستخدمون والعمال مدة لا تزید – ٤

  .على سبع ساعات في الیوم الواحد 

لمائیة أو الجویة ویدخل  أعمال نقل الركاب والبضائع بطریق البر أو الطرق ا– ٥

  .في ذلك العمل في مكاتب شركات الطیران وفي المطارات 

 أعمال شحن وتفریغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن – ٦

  .الاستیداع ویدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال 



 

 - ٩٠ -

  . أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة – ٧

  . في تموین واصلاح السفن عند رسوھا في المواني لھذا الغرض  العمل– ٨

 العمل في المواني على القاطرات البحریة وصنادل المیاه والوقود والمواعین – ٩

والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائدیھا ومیكانیكیھا وبحارتھا وكذلك بحارة 

  .صالات البضاعة 

  .دور العلاج الأخرى  العمل في المستشفیات والمصحات و– ١٠

 العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجیر الأدوات الخاصة باقامة الافراح – ١١

  .والاحتفالات 

  . العمل في تجھیز ودفن الموتى – ١٢

  . صناعة البلاستیك – ١٣

  . صناعة السینما – ١٤

  اعمال الطوافین والجوابین والممثلین التجاریین ممن یقومون بأعمال البیع– ١٥

  .أو الدعایة أو التوزیع أثناء قیامھم بھذه الأعمال خارج المنشآت 

  . صناعة الخزف والصیني – ١٦

  . العمل في المخابز – ١٧

  - ٢المادة 

على صاحب العمل أو المدیر المسئول في كل الأعمال والصناعات الوارد بیانھا في 

أو الأطعمة الخفیفة المادة السابقة أن یصرح للعمال بالصلاة وبتناول المشروبات 

وبالراحة بطریقة تنظمھا المنشأة أثناء العمل وتضمنھا لائحة نظامھا الأساسي ان 

وجدت أو تودع قواعدھا ادارة علاقات العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع محل 

  .العمل في دائرة اختصاصھ 

  - ٣المادة 

  . نشره ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .١٠٧ ص ٨٥نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ١ / ٤قرار وزاري رقم 

في شأن تحدید الأعمال الخطرة أو التي یجوز فیھا تخفیض ساعات 

  العمل المقررة قانونا
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن اختصاصات الوزارات . م ١٩٧٢ لسنة ١لى القانون رقم بعد الاطلاع ع

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــررنا 

  -المادة الاولى 

ي الیوم وذلك في الاعمال والصناعات لا یجوز تشغیل العمال اكثر من سبع ساعات ف

  :الآتیة 

  . العمل أمام أفران المخابز – ١

  . تكریر البترول – ٢

  . صناعة الاسمنت والاسبستوس – ٣

  . صناعة الثلج – ٤

  . العمل في مخازن ومستودعات التبرید – ٥

  . صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنیة والحاصلات الكیماویة – ٦

  .معامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة  العمل في – ٧

  . عملیات اذابة الشحم وصنع الشمع – ٨

  . العمل في المناجم والمحاجر – ٩

  . صنع الأصباغ والورنیش – ١٠

  . سبك المعادن – ١١

  . صنع الغراء – ١٢

  . صنع الزجاج – ١٣



 

 - ٩٢ -

  . صناعة السكر وتكریره – ١٤

  . صنع الزھرة والطباشیر وتعبئتھما – ١٥

  . صناعة عصر الزیوت بالطریقة المیكانیكیة – ١٦

  - ٢المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  . م ١٩٨١ / ١ / ٦تحریرا في 

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .٥ ص ٩١نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ١ / ٧قرار وزاري رقم 

في شأن تحدید الفئات المستثناة من سریان الأحكام المتعلقة 

  بساعات العمل
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن اختصاصات الوزارات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون رقم 

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠لسنة  ٨وعلى القانون رقم 

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــررنا 

  -المادة الاولى 

لا تسري الأحكام المتعلقة بتحدید ساعات العمل الواردة في الفصل الأول من الباب 

  :المشار الیھ على الفئات الآتیة . م ١٩٨٠ لسنة ٨الرابع من القانون رقم 

  .مجالس الادارة وأعضاء ھذه المجالس المنتدبین  رؤساء –أ 

  . المدیرین العامین –ب 

   مدیري الادارات-ج 

  - ٢المادة 

یشترط لسریان الاستثناء الوارد في المادة السابقة على الفئات الموضحة بھا أن 

  .یتمتع شاغلوھا بسلطات صاحب العمل على العمال 

  - ٣المادة 

  .سمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر ھذا القرار بالجریدة الر

  . م ١٩٨١ / ١ / ٦تحریرا في 

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .١٣ ص ٩١نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ٤٠٨قرار وزاري رقم 

  .م ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٧صادر بتاریخ 

  تحدید ساعات العمل 
  یلغي

  . م٣/٦/٢٠٠٦ تاریخ ٤١٠/٢٠٠٦القرار الوزاري رقم 

  . م٣/٦/٢٠٠٦ تاریخ ٤١٠/٢٠٠٦القرار الوزاري رقم 

  وزیر العمل

في شأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  . الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ 

العمل بشأن تنظیم علاقات . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون الاتحادي رقم 

  والقوانین المعدلة لھ ،

بشأن تشكیل مجلس وزراء دولة . م ٢٠٠٥ لسنة ١٥وعلى المرسوم الاتحادي رقم 

  الامارات العربیة المتحدة ،

  .الخاصة بتحدید ساعات العمل . م ١٩١٩ لسنة ١وعلى اتفاقیة العمل الدولیة رقم 

 نظام في شأن. م ٢٠٠٥ لسنة ١٩وعلى قرار مجلس الوزراء للخدمات رقم 

  .الرسوم والضمان المصرفي 

في شأن تحدید اسالیب وتدابیر . م ١٩٨٢ لسنة ٣٢وعلى القرار الوزاري رقم 

  .الوقایة لحمایة العمال من مخاطر العمل 

  .م ٢٠٠٦ لسنة ٤١٠وعلى القرار الوزاري رقم 

  .م٢٠٠٦ لسنة ٤٤٨وعلى القرار الوزاري رقم 

  .د وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة المساع
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  :قررنا 

  -المادة الاولى 

تحدد ساعات العمل للاعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الاماكن المكشوفة بحیث 

لا یتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة الثانیة عشرة والنصف ظھرا ، على 

  .ان الا یتم استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظھرا 

  - ٢المادة 

وز ساعات العمل الیومیة في فترتیھا الصباحیة والمسائیة او في اي یجب الا تتجا

ساعات  ) ٨( منھما ثماني ساعات یومیا ، وفي حالة قیام العامل بالعمل لاكثر من 

خلال الاربع والعشرین ساعة فان الزیادة تعد عملا اضافیا یتقاضي العامل عنھا 

  .اجرا اضافیا حسب احكام القانون 

  - ٣المادة 

 كل صاحب عمل ان یعلق في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل على

الیومیة طبقا لاحكام ھذا القرار على ان تكون باللغة العربیة حتى یسھل على 

  .مفتشي العمل ملاحظتھ عند قیامھم بالزیارات الرقابیة وباللغة التي یفھمھا العامل 

  - ٤المادة 

ائل الوقائیة المناسبة لحمایة العمال من اخطار على كل صاحب عمل ان یوفر الوس

الاصابات والامراض المھنیة التي قد تحدث اثناء ساعات العمل وكذلك اخطار 

الحریق وسائر الاخطار التي قد تنجم عن استعمال الالات وغیرھا من ادوات العمل 

كما یجب علیھ اتباع جمیع اسالیب الوقایة الاخرى المقررة بموجب القانون 

والقرارات الوزاریة المنفذة لھ ، وعلى العمال اتباع التعلیمات التي تھدف الى 

حمایتھم من الاخطار وان یمتنعوا من القیام بأي عمل من شأنھ عرقلة تلك 

  .التعلیمات 

  - ٥المادة 

تستثنى من حكم المادتین الاولى والثانیة الاعمال التي یتحتم فیھا لاسباب فنیة 

  . توقف استمرار العمل دون
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  - ٦المادة 

في حالة استمرار العمل بحكم الاستثناء في المادة اعلاه یلتزم صاحب العمل بتوفیر 

  :ما یلي 

   ماء الشرب البارد بما یتناسب وعدد العاملین وشروط السلامة والصحة العامة - ١

 وسائل ومواد الارواء مثل الاملاح واللیمون وغیرھا مما ھو معتمد للاستعمال - ٢

  .من السلطات الصحیة في الدولة 

  . الاسعافات الاولیة في موقع العمل - ٣

  . وسائل التبرید الصناعیة المناسبة - ٤

  . المظلات الواقیة من اشعة الشمس المباشرة - ٥

  - ٧المادة 

دون المساس بالعقوبات والجزاءات المنصوص علیھا في القانون والقرارات 

تخالف احكام ھذا القرار یتم بشأنھا اعداد محضر ضبط واللوائح التنفیذیة كل منشأة 

  :، وتقوم الادارة المختصة بتطبیق الجزاءات الاتیة 

ھا لمدة اقل) ج ( یتم نقل المنشأة الى الفئة :  في حالة المخالفة للمرة الاولى - ١

عشرة الاف درھم وذلك وفقا لما نص علیھ )  ١٠٠٠٠(ثلاثة اشھر وتحصیل رسم 

فإذا كانت المنشأة في . المشار الیھ . م ٢٠٠٥ لسنة ١٩لوزراء رقم قرار مجلس ا

  الفئة 

فانھ یتم وقف قبول تصاریح العمل المقدمة من المنشأة لمدة اقلھا ستة اشھر ) ج ( 

  .الى جانب تحصیل الرسم المقرر سلفا 

  لفئة یتم نقل المنشأة الى ا:  وفي حالة العود الى ارتكاب المخالفة للمرة الثانیة - ٢

لھا ستة مع وقف قبول طلبات تصاریح العمل المقدمة من المنشأة لمدة اق) ج ( 

 لسنة ١٩درھم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ) ٢٠٠٠٠( اشھر ، وتحصیل رسم 

  .المشار الیھ . م ٢٠٠٥

) ج ( فانھ یتم نقل المنشأة الى الفئة :  وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة - ٣

مدة اقلھا سنة ، قبول تصاریح العمل الجدیدة المقدمة من المنشأة لمع وقف 



 

 - ٩٧ -

 لسنة ١٩ثلاثین الف درھم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  ٣٠٠٠٠وتحصیل رسم 

  .المشار الیھ . م ٢٠٠٥

 یتم نشر اسماء المنشآت المخالفة ٣ الى ١وفي جمیع الحالات الواردة في الفقرات 

صادرة في الدولة وفي لوحات الاعلانات الداخلیة واصحابھا في الصحف الیومیة ال

  .بالوزارة 

ویتم رفع الحظر عن المنشآت المخالفة بعد مضي المدد المشار الیھا اعلاه من 

  .تاریخ تحصیل الرسوم 

  - ٨المادة 

یكون مسئولا عن مخالفة ھذا القرار كفیل العمال وصاحب العمل الفرعي والمقاول 

فة الى كل من یثبت محضر الضبط وجود عمال على الرئیسي والمدیرین بالاضا

  .كفالتھ او یعملون لحسابھ في الموقع 

  - ٩المادة 

اصدار قائمة بالاعمال التي ینطبق علیھا حكم المادة ) وكیل الوزارة ( على الوكیل 

  .الخامسة اعلاه واتخاذ الاجراءات لتنفیذ احكام ھذا القرار 

  - ١٠المادة 

 ) ٤٤٨(  والقرار ٢م ٢٠٠٦لسنة  ) ٤١٠( وزاري رقم یلغى كل من القرار ال

  . المشار الیھما ٢م ٢٠٠٦لسنة 

  - ١١المادة 

ویتم . م ٢٠٠٧ / ٨ / ٣١حتى . م ٢٠٠٧ / ٧ / ١یطبق ھذا القرار اعتبارا من 

  .نشره في الجریدة الرسمیة ، وعلى الجھات المعنیة تنفیذ ذلك كل فیما یخصھ 

  .م ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٧: التاریخ 

  علي عبداالله الكعبي . د

  وزیر العمل

   .٣٤٣ ص ٤٦٧نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  

  



 

 - ٩٨ -

  ٢٤/٢٠٠٤قرار وزاري رقم 

بشأن توحید ساعات العمل والراحة الاسبوعیة في شركات التأمین 

  ووكلاء ووسطاء التأمین
  وزیر الاقتصاد والتجارة ،

في شأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١ي رقم بعد الاطلاع على القانون الاتحاد

  الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

في شأن شركات ووكلاء التأمین . م ١٩٨٤ لسنة ٩وعلى القانون الاتحادي رقم 

  وتعدیلاتھ ،

باللائحة التنفیذیة للقانون الإتحادي . م ١٩٨٤ لسنة ٣٢وعلى القرار الوزاري رقم 

  في شأن شركات ووكلاء التأمین وتعدیلاتھ ،. م ١٩٨٤ لسنة ٩رقم 

في شأن تنظیم علاقات العمل . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون الإتحادي رقم 

  وتعدیلاتھ والقرارات الصادرة لتنفیذ أحكامھ ،

 المنعقدة ١٠بجلستھ رقم . م ٢٠٠٣ لسنة ٢٠٢وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

افقة على التوصیات الواردة في التقریر بشأن المو. م ٢٠٠٣ / ٥ / ٥بتاریخ 

المتعلق بنشاط لجنة التخطیط والمتابعة للتأھیل والتوطین في قطاع التأمین بالدولة 

وتكلیف وزارة الإقتصاد والتجارة بالقیام بالاجراءات " الانجازات والمعوقات " 

  اللازمة لتنفیذ ما جاء بھ ،

في شأن تنظیم مزاولة . م٢٠٠٠لسنة  ١١وعلى قرار وزیر الاقتصاد والتجارة رقم 

  مھنة وسطاء التأمین ،

وعلى محضر الاجتماع التنسیقي على مستوى الوكلاء المساعدین لكل من وزارة 

  م ٢٠٠٣ / ١٠ / ١٤الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل والشئون الاجتماعیة بتاریخ 

ات العمل وعلى إستطلاع رأي شركات التأمین العاملة بالدولة حول توحید ساع

  والراحة الأسبوعیة في شركات ووكلاء التأمین ووسطاء التأمین ،

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  



 

 - ٩٩ -

  :قرر 

  -المادة الاولى 

توحد ساعات الدوام الرسمي في شركات ووكلاء التأمین ووسطاء التأمین على أن 

وأن تكون تكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة بعد الظھر ، 

ساعات الدوام الرسمي خلال شھر رمضان المبارك من الساعة الثامنة والنصف 

  .صباحا حتى الساعة الثانیة والنصف بعد الظھر 

  - ٢المادة 

تحدد الراحة الأسبوعیة في شركات ووكلاء التأمین ووسطاء التأمین بیومي 

  .الجمعة والسبت 

  - ٣المادة 

 التأمین ووسطاء التأمین المرخص لھا یجوز لفروع ومكاتب شركات ووكلاء

بالعمل بالمنافذ الحدودیة للدولة ، وكذلك دوائر وأقسام إعادة التأمین بالمراكز 

الرئیسیة لشركات التأمین تشغیل العاملین لدیھا في غیر أوقات العمل الرسمیة 

إذا استدعت الضرورة ذلك ، على أن ) الجمعة والسبت ( ویومي الراحة الاسبوعیة 

 ٨، من القانون الاتحادي رقم )ساعات العمل والاجازات ( تطبق أحكام الباب الرابع 

في شأن تنظیم علاقات العمل وتعدیلاتھ على من یعمل في غیر . م ١٩٨٠لسنة 

  .أوقات العمل الرسمیة المشار الیھا بعالیھ ویومي الراحة الاسبوعیة 

  - ٤المادة 

  .م ٢٠٠٤ویعمل بھ إعتبارا من أول أبریل ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة 

  صدر في أبو ظبي

  . ھـ ١٤٢٥ محرم ١٢بتاریخ 

  . م ٢٠٠٤ مارس ٢الموافق 

  فاھم بن سلطان القاسمي

  وزیر الاقتصاد والتجارة

   .٣١ ص ٤١٠نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  



 

 - ١٠٠ -

  یةسلامة العمال ووقایتھم ورعایتھم الصحیة والاجتماع

  ٣٢قرار وزاري رقم 

  في شأن تحدید أسالیب وتدابیر الوقایة لحمایة 

  العمال من مخاطر العمل
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 

في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات . م ١٩٧٢ لسنة ١وعلى القانون رقم 

  الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨قانون رقم وعلى ال

  وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة ،

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزراء ،

  :قــرر 

  المادة الاولى

 أن یوفر وسائل الوقایة المناسبة لحمایة العمال من أخطار على كل صاحب عمل

اعات العمل وكذلك اخطار الاصابات والأمراض المھنیة التي قد تحدث أثناء س

الحریق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغیرھا من أدوات العمل 

كما یجب علیھ اتباع جمیع أسالیب الوقایة الأخرى التي تقررھا وزارة العمل 

  .والشئون الاجتماعیة 

 الغرض أن یستخدم أجھزة الوقایة والملابس التي یزود بھا لھذا ) ٢( وعلى العامل

وأن ینفذ جمیع تعلیمات صاحب العمل التي تھدف الى حمایتھ من الأخطار وأن 

  .یمتنع عن القیام بأي عمل من شأنھ عرقلة تلك التعلیمات 

  ٢المادة 

على كل صاحب عمل أن یعلق في مكان بارز وظاھر من مكان العمل تعلیمات 

الأخطار التي قد مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحریق وحمایة العمال من 

یتعرضون لھا أثناء تأدیة عملھم وطرق الوقایة منھا وكیفیة علاج ما یقع من 



 

 - ١٠١ -

حوادث بسببھا على أن تكون التعلیمات باللغة العربیة وبلغة أخرى یفھمھا العمال 

  .عند الاقتضاء 

  .وعلى صاحب العمل أن یضع العلامات التحذیریة أمام مواقع الخطر 

  ٣المادة 

ب عمل أو من ینوب عنھ أن یحیط العاملین لدیھ قبل تسلمھم العمل على كل صاح

بمخاطر المھنة التي یمارسونھا كأخطار الحریق والآلات والسقوط والأمراض 

  .المھنیة وغیرھا 

  ٤المادة 

على كل صاحب عمل أن یعھد بالاشراف على الاسعافات الأولیة لمتخصص في 

ندوق للاسعافات الأولیة المحتویات المبینة تقدیم الاسعافات الطبیة وأن یوفر بكل ص

  . المرفق بھذا القرار ٣في الجدول رقم 

  ٥المادة 

على صاحب العمل اتخاذ الوسائل اللازمة للتأكد من أن الظروف السائدة في أماكن 

العمل توفر وقایة كافیة لصحة وسلامة العمال المشتغلین بالمنشأة وعلیھ على 

  :الأخص مراعاة ما یأتي 

 ألا یقل حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد على اربعمائة قدم مكعب على – أ

  .ألا یدخل في حساب ذلك الفراغ أي ارتفاع یزید على أربعة عشر قدما 

 تلافي أي نقص في الھواء النقي أو بطء تجدده وتلافي التیارات الفاسدة أو –ب 

در الامكان من الرطوبة الضارة والتغییر المفاجئ في درجات الحرارة والتخلص بق

  .الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والریاح الكریھة 

 توفیر الاضاءة الكافیة والمناسبة سواء كانت طبیعیة أو صناعیة وذلك –ج 

بمراعاة أن تكون المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبیعیة الأخرى مفتوحة وان 

تجانسة مع تجنب التوھج تكفل مصادر الضوء الطبیعیة أو الصناعیة اضاءة م

المباشرة والضوء المنعكس وكذا التفاوت الكبیر في توزیع الضوء في الأماكن 

  .المتقاربة 
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 توفیر اضاءة مناسبة للعملیات المتفاوتة في الدقة مع الاسترشاد في ذلك –د 

  . المرفق ١بالجدول 

ال طبقا  منع أو تقلیل الضوضاء والاھتزازات ذات الخطورة على صحة العم-ھـ 

  .للمستویات المسموح بھا علمیا 

 تھیئة مكان لتناول الطعام في الأحوال التي یكون محظورا فیھا على العمال –و 

تناول الطعام في أماكن العمل ویحظر تناول الطعام في أماكن العمل في الأحوال 

  :الآتیة 

ن شأنھا أن  الأعمال التي یدخل فیھا استعمال أو تناول مواد سامة أو ضارة م– ١

  .تنتشر في جو العمل على ھیئة غبار أو دخان أو أبخرة أو غیرھا 

  . الأعمال التي یتعرض فیھا العمال للاشعاعات الضارة – ٢

 الأعمال التي یتعرض فیھا العمال لتلوث اجزاء الجسم الظاھرة كالیدین – ٣

  .والرأس أو تلوث فیھا الملابس الخاصة بالعمل بمواد ضارة 

حواض لغسل الأیدي تكون كافیة ومناسبة لعدد العمال الذین یتواجدون في توفیر أ

أماكن العمل عادة مع تزویدھا بأدوات النظافة اللازمة لھا كذا توفیر العدد اللازم من 

دورات المیاه التي تخصص لاستعمال العمال وكذلك اعداد اماكن مناسبة لإبدال 

ظیفھا وصیانتھا بصفة مستمرة وفي وحفظ الملابس الخاصة بالعمال ومراعاة تن

  .جمیع الأحوال یجب أن یفرد لكل من الجنسین من العمال مرافق مستقلة 

  ٦المادة 

على صاحب العمل اتخاذ الوسائل العملیة والمناسبة لمنع أو تقلیل وازالة الأخطار 

  :الصحیة في أماكن العمل وعلیھ على الأخص مراعاة ما یلي 

عملیات الصناعیة وغیرھا غیر ضارة لصحة العمال أو  أن تكون مزاولة ال–أ 

  .سلامتھم 

 أن تجري العملیات الضارة بالصحة في أجھزة منفصلة لمنع ملامسة العمال –ب 

للمواد الضارة وتلافي تسرب الغاز أو الأبخرة المنتشرة أو المتكاثفة أو الأتربة أو 

   .الألیاف أو الأدخنة الى جو العمل بكمیات ضارة بالصحة

  . حجب الاشعاعات الخطرة عن العمال –ج 
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 التخلص من المواد الضارة بالصحة التي تتواجد أثناء العملیات الصناعیة –د 

  . المرفق ٢بحیث لا تزید على الحدود المطلوبة بالجدول رقم 

 التخلص أولا بأول من الغبار الضار والأبخرة المنتشرة أو المتكاثفة والغازات -ھـ 

د مصدر توالدھا أو بالقرب منھ بأجھزة شافطة أو بوسیلة ھندسیة والألیاف عن

  .أخرى مناسبة أو ایجاد نظام للتھویة المناسبة 

 تزوید العمال بالملابس الواقیة المزودة بالأجھزة والأدوات الأخرى المناسبة –و 

للوقایة الشخصیة اذا كانت طرق الوقایة المتبعة غیر عملیة أو غیر كافیة لتأمین 

حة العمال على أن یدرب العمال على استعمال ھذه الآلات والوسائل وأن تحفظ ص

بطریقة مناسبة وتوفیر الامكانات اللازمة لنظافتھا وتطھیرھا وصیانتھا عند احتمال 

تلوثھا اثناء العمل بمواد سامة أو خطرة وذلك كلھ حسب ما تتطلبھ طبیعة وظروف 

  .كل عمل 

  ٧المادة 

  :اكن العمل ما یأتي یجب أن یراعى في أم

  . ان تكون أرضیة غرف العمل مستویة من مادة مناسبة للعمل الجاري فیھا –أ 

 أن تترك مسافات حول الآلات أو الوحدات بحیث یسمح للعمال بالمرور واداء –ب 

اعمالھم العادیة بدون عائق وبحیث تسمح باجراء عملیات ضغط واصلاح الآلات أو 

  .ي العمل نقل المواد المستخدمة ف

 أن تكون الممرات خالیة من الثقوب وأغطیة المجاري غیر المثبتة أو –ج 

المسامیر البارزة والمواسیر والصمامات الموضوعة رأسیا أو أي انشاءات تتسبب 

  .عنھا اخطار التصادم وأن تكون مادتھا لا تعرض من یسیر علیھا لخطر الانزلاق 

امات أو معدات العمل أو المنتجات أو  أن تكون الممرات غیر مزدحمة بالخ–د 

  .المواد بما یعوق العمال في سیرھم ویعرضھم لخطر التصادم أو التعثر 

 أن تجھز السلالم والمشایات المرتفعة والأماكن المتشابھة بأرضیات تمنع -ھـ 

  .الانزلاق 

  أن تحاط فتحات السلالم الأرضیة بسیاج من جمیع الجوانب ما عدا مدخل السلم–و 

ویصنع ھذا السیاج من قضبان على مسافات ضیقة لمنع المرور بینھا أو تغطى ھذه 
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الفتحات بأغطیة معدنیة مفصلیة تمنع سقوط أي شيء منھا یعرض من ھم بأسفلھا 

  .لخطر الاصابة 

 أن تكون درجات السلالم بمتانة كافیة وبعرض كاف یسمح للمرور بأمان وأن –ز 

  .نبین ان لم یكن أحد جانبیھا بجوار الحائط تحاط الجوانب بحواجز من الجا

 أن تكون السلالم المتنقلة متینة في صنعھا ودرجاتھا ذات ابعاد مناسبة وأن –ح 

تكون قواعدھا ورؤوسھا مزودة بوسائل ارتكاز مناسبة تمنع انزلاقھا ویجب عدم 

  . دھان السلالم المتنقلة المصنوعة من الخشب بأي نوع من الطلاء 

  ٨المادة 

على صاحب العمل أن یوفر الوسائل الضروریة لمنع الحریق وكذا أجھزة الاطفاء 

المناسبة للمواد القائمة في المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات وعلیھ 

  :مراعاة ما یأتي 

 توفیر المداخل والمخارج والسلالم بأماكن العمل بحیث یسھل معھا للعمال – ١

  . فیھا أو أي جزء منھا وذلك دون تزاحم سرعة الخروج عند نشوب حریق

 أن تظل وسائل وأجھزة الحریق صالحة دائما لتأدیة الغرض منھا وأن یدرب – ٢

العدد الكافي من العمال على استعمالھا وأن تكون حرة من كل عائق وفي أماكن 

  .مناسبة لسھولة الوصول الیھا 

یق وأن یدرب العمال علیھا  أن تكون ھناك وسیلة للانذار في حالة نشوب الحر– ٣

  .للتجاوب معھا عند استعمالھا للتنبیھ للخطر 

 في حالة تعدد غرف العمل واتصالھا بفتحات بینھا یجب توفیر أبواب فاصلة – ٤

  .للحریق لمنع انتشاره من غرفة الى أخرى 

 أن تعلق لافتات ارشادیة لمنع الحریق أو مسبباتھ في الأماكن القابلة للاشتعال – ٥

بمواقع العمل وأن توضح باللافتات المذكورة كیفیة الخروج وأماكنھ وذلك في مكان 

  . ظاھر وباللغة العربیة وبلغة أخرى یفھمھا العمال عند الاقتضاء 

  ٩المادة 

على صاحب العمل أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة لوقایة العمال من أخطار السقوط أو 

أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاویة أو الأشیاء الساقطة والشظایا المتطایرة 
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الساخنة أو المواد الملتھبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثیر ضار وكذلك 

اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكھرباء 

نظارات أو وذلك أما بأجھزة أمان مناسبة صالحة للغرض أو بوسائل شخصیة كال

القفازات أو الأحزمة أو الحلل أو الأقنعة وغیر ذلك من الملابس الواقیة على أن 

  تكون مناسبة لطبیعة العملیات التي تزاول فیھا والمواد التي تستعمل في كل عملیة 

  ١٠المادة 

على صاحب العمل أن یحیط دائما وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات 

قل الحركة والأجھزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو الحركة وأجھزة ن

متنقلة بحواجز الوقایة المناسبة الا اذا كانت ھذه الأجزاء قد روعي في تصمیمھا أو 

  .وضعھا انھا تكفل الوقایة التامة كما لو كانت مغطاة بالحواجز الواقیة 

  ١١المادة 

ار الیھا في المادة السابقة ما على صاحب العمل أن یراعي في اقامة الحواجز المش

  :یأتي 

  . أن تعمل على الوقایة الكاملة من الخطر الذي وضعت لتلافیھ – ١

 أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمھ الى منطقة الخطر طوال – ٢

  .فترة اداء العمل والا تعوق اداءه 

  . ألا تكون سببا لتعطیل الانتاج أو الآلات – ٣

  . ضبط أو اصلاح الماكینة أو التفتیش علیھا بأقل صیانة ممكنة  ألا تعوق– ٤

  . أن تقاوم الحریق والصدأ – ٥

 ألا یتسبب عنھا حوادث نتیجة أن یكون لھا أجزاء مدببة أو زوایا حادة أو – ٦

  .أطراف خشنة أو أن تكون مصدرا لأیة حوادث 

  ١٢المادة 

تشغیل أو أجزاء منھا أن على صاحب العمل عند تركیب آلات جدیدة أو أجھزة 

   في حالة مسایرة لنظم الوقایة اللازمة ٢یلاحظ تزویدھا بوسائل الوقایة حتى تصبح 
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  ١٣المادة 

لا یجوز لصاحب العمل أن یسمح لأي شخص بازالة أو تركیب أي حاجز أو أي 

شيء من أجھزة الوقایة الا اذا كانت الآلة متوقفة عن العمل ولا یجوز ادارتھا الا 

  .عد اعادتھا الى مكانھا ب

  ١٤المادة 

على صاحب العمل تعلیق لافتات ارشاد في مكان الآلات أو مكان العملیات المختلفة 

یبین بھا نوع التعلیمات الفنیة الضروریة باللغة العربیة وبلغة أخرى یفھمھا العمال 

  .عند الاقتضاء 

  ١٥المادة 

متصلة باحتیاطات أمن العمل وسلامتھ على كل عامل أن یتقید بالأوامر والتعلیمات ال

وعلیھ أن یستعمل وسائل الوقایة ویتعھد بالعنایة بما في حوزتھ ویحظر على 

العامل أن یقدم على أي فعل یؤدي الى عدم تنفیذ التعلیمات المذكورة أو الى اساءة 

 بھذه ٢استعمال الوسائل الموضوعة لحمایة صحة وسلامة العمال أو الحاق الضرر 

  .ائل أو اتلافھا الوس

ولصاحب العمل أن یضمن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل یخالف الأحكام 

  .المقررة في الفقرة السابقة 

  ١٦المادة 

  :في حالة استعمال الغلایات البخاریة على صاحب العمل مراعاة الآتي 

 یجب أن تكون كل غلایة مزودة بصمام امان مناسب وصمام حبس مناسب – ١

یاس لمنسوب الماء وجھاز قیاس لضغط البخار وان تكون جمیع تلك وجھاز ق

  .الأجھزة تعمل في حالة جیدة طیلة فترات استعمال الغلایة 

 یجب تخصیص غرفة مناسبة ومتینة للغلایة على أن تكون تلك الغرفة منفصلة – ٢

  وأن تكون الاضاءة–على بعد ثلاثة أمتار على الأقل من أي مبنى آخر بالمنشأة 

  .بالغرفة جیدة 

 یجب أن یخصص شخص كفء لمراقبة الغلایة وأن یعد لھ مكان مناسب داخل – ٣

  . أو خارج غرفة الغلایة بحیث یتمكن من المراقبة بفعالیة 
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 یجب أن توقف الغلایة للصیانة مرة كل شھرین على الأقل للنظافة والصیانة – ٤

  ءات السلامة عند الصیانة وأن توكل عملیة الصیانة لشخص كفء یتخذ جمیع اجرا

 یجب أن تفحص الغلایة مرة كل سنة على الأقل بواسطة شخص كفء مرخص – ٥

  .لھ بواسطة دائرة العمل المختصة 

 یجب على الشخص الذي یقوم بالفحص اعداد تقریر یبین فیھ حالة الغلایة – ٦

قریر وخطوات الفحص التي اتبعھا على أن یرسل صاحب المنشأة نسخة من ذلك الت

  .الى دائرة العمل المختصة ویحتفظ بنسخة بالمنشأة 

 في حالة استعمال أواني الضغط یجب أن تكون من مواد غیر قابلة للتفاعل مع – ٧

المواد الكیماویة والصدأ وان تخضع لفحص سنوي یحدد صلاحیتھا بواسطة 

شخص كفء مرخص لھ بواسطة دائرة العمل المختصة وان یعد تقریرا عند كل 

  .حص ترسل منھ نسخة لدائرة العمل ف

  ١٧المادة 

یمنع دخول العمال في أماكن العمل التي تدار فیھا آلات الا اذا كانوا مرتدین ملابس 

  .مناسبة لطبیعة العمل وذلك على النحو الذي تحدده المنشأة لضمان سلامة العمال 

  ١٨المادة 

مال من المواد الخطرة وذلك على صاحب العمل اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة بحمایة الع

بحفظھا بطریقة مأمونة في أماكن خاصة أو باحاطتھا بحواجز أو أسوار مناسبة 

ویلاحظ في حالة حفظھا داخل أوعیة أن تكون محكمة وأن یكتب علیھا اسمھا 

والطریقة الصحیحة لاستعمالھا وطرق الوقایة مع التحذیر من أضرارھا وتتم كتابة 

  .وبلغة أخرى یفھمھا العمال عند الاقتضاء ذلك باللغة العربیة 

  ١٩المادة 

على صاحب العمل اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة بحمایة العمال القائمین بأعمال البناء 

  :والھدم والحفر من أخطار العمل وذلك على النحو الآتي 

  : فیما یتعلق بأعمال الحفر والھدم –أ 

یة الحفر دائما من أعلى الى أسفل  عند حفر خندق أو حفرة یجب أن تبدأ عمل– ١

مع التحقق من أن تكون بمیل مناسب لتربة الأرض الجاري الحفر فیھا ، كما یجب 
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 متر بعوارض خشبیة متینة لمنع ٥ . ١صلب جوانب الحفر التي یزید عمقھا على 

انھیار الأتربة على الحفر ، وأن تجھز ممرات آمنة لعمال رفع الأتربة كما یجب 

  .ت تحذیر على حواف الحفر للوقایة من خطر السقوط فیھا وضع اشارا

 یجب عدم تراكم الأتربة المرفوعة من الحفر بجوار الحفر ویجب أن توضع – ٢

  .على بعد مناسب من ھذه الحفر لا یسمع باندفاعھا نحوھا 

 یجب البدء في عملیات الھدم من الأدوار العلیا مع اتخاذ اللازم نحو صلب – ٣

بارزة من المباني التي یخشى سقوطھا مع وجوب فصلھا فنیا قبل بدء الجدران ال

  .الھدم ویشترط وجود مشرف ذي خبرة طوال عملیة الھدم 

 لا یجوز القاء انقاص الھدم من أعلى بل یجب ازالتھا اما بواسطة آلات رافعة – ٤

  .أو مجار مائلة محاطة بأسوار وذلك مع ضرورة تسویر مكان تجمیع الانقاص 

  : فیما یتعلق بأعمال البناء –ب 

 یجب أن تكون السقالات والمشایات بعرض كاف یسمح بمرور العمال علیھا – ١

بأمان دون التعرض للسقوط كما یجب احاطة ھذه السقالات أو المشایات بحواجز 

جانبیة اذا كان ارتفاعھا یزید على ثمانیة امتار من سطح الأرض مع ضرورة تزوید 

  . الواقیة من السقوط والتأكد من متانة أماكن تثبیتھا العمال بالأحزمة

 یجب تسویر أسقف اماكن العمل اذا كانت طبیعة العمل تقتضي الصعود الیھا – ٢

كما یجب تسویر المناور التي تتخلل ھذه الأسقف أو تغطیتھا بطریقة تمنع سقوط 

  .الأشخاص أو الأشیاء منھا 

ة بعرض كاف وحواجز بارتفاع مناسب  یجب مراعاة عمل مظلات واقیة متین– ٣

  .تعمل على وقایة العاملین أو المارین من خطر سقوط الأشیاء علیھم 

  ٢٠المادة 

  :یجب أن یراعى في آلات وأدوات الرفع والجر ما یأتي 

 أن تكون كل رافعة أو مصعد ركاب أو بضائع متین الصنع سلیم التكوین وأن –أ 

وأن تتوفر لھ الصیانة الفنیة اللازمة كما یجب تكون أجزاؤه متینة بدرجة كافیة 

  .فحصھ دوریا مرة على الأقل كل سنة بمعرفة أحد المتخصصین 
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 أن تحاط أماكن صعود ونزول المصاعد بسور متین وعال بحیث یمنع أي –ب 

شخص من الاقتراب أو القفز فوق الأجزاء المتحركة من المصعد وأن تكون أبوابھ 

  .ا كان المصعد متوقفا عن الحركة لا یمكن فتحھا الا اذ

  . أن یوضع في مكان ظاھر من الآلة أو المصعد بیان بأقصى حمولة لأي منھما -ج 

 لا یجوز تكلیف العامل بحمل اثقال تزید على طاقتھ ویجب على أي الأحوال ألا –د 

 كیلوغراما ٢٠ كیلوغراما بالنسبة الى الرجل و٥٠یزید وزن الثقل المحمول على 

سبة الى المرأة مع مراعاة العمل على استعمال الآلات الرافعة ما أمكن ذلك في بالن

  .حمل الأثقال بدلا من الاعتماد على الجھد البشري فقط 

 في تصمیم السلاسل أو الحبال أو أسلاك الجر وما شبھھا یجب أن تكون جیدة -ھـ 

كثر من طاقتھا وأن الصنع وان تتوفر لھا الصیانة الكاملة والمستمرة والا تحمل بأ

  .یتم فحصھا مرة كل ستة أشھر على الأقل بصفة دوریة 

  ٢١المادة 

على المنشأة التي تعھد الى مقاول باجراء احدى عملیات التشیید والبناء المختلفة 

اخطار دائرة العمل المختصة قبل بدء العملیة بأسبوع على الأقل ببیان یشتمل على 

  :ما یأتي 

  . المقاول الأصلي  اسم المنشأة أو–أ 

  . اسم المقاول من الباطن –ب 

  . نوع العملیة -ج 

  . المكان الذي سیؤدى فیھ العمل –د 

  . تاریخ بدء العمل والمدة التي یستغرقھا التنفیذ -ھـ 

  ٢٢المادة 

تكون مسئولیة توفیر معدات الأمن الصناعي في أعمال المقاولات بالنسبة الى 

  : والمقاولین من الباطن وفقا لما یأتي صاحب العمل والمقاول الأصلي

 یكون توفیر شروط الأمن الصناعي بالنسبة الى مكان العمل ومعداتھ على –أ 

  .صاحب العمل الذي یملك استخدامھا 

  . یكون توفیر معدات الوقایة الشخصیة للعمال على من یتعاقد معھم –ب 
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  ٢٣المادة 

لمواد المستعملة أو المتداولة في لمفتش العمل المختص أخذ عینة أو عینات من ا

العملیات الصناعیة أو غیرھا الخاضعة للتفتیش مما یظن ان لھا أثرا ضارا على 

صحة العمال أو سلامتھم بغرض تحلیلھا لمعرفة مدى ھذا الأثر مع اخطار صاحب 

العمل أو ممثلھ بنتیجة التحلیل واتخاذ الاجراءات المناسبة في ھذا الشأن ولھ اذا 

 الضرورة طلب اجراء الكشف الطبي على العاملین بالمنشأة واجراء البحوث اقتضت

الطبیة والمعملیة للتأكد من ملائمة ظروف العمل ومدى تأثیرھا على المستوى 

الصحي والوقائي للعمال ویكون ھذا الكشف في أوقات العمل اذا اجري بالمنشأة او 

 طبقا للاجراءات التي نصت في غیر اوقات العمل اذا اجري خارج المنشأة وذلك

  في شأن تنظیم علاقات العمل . م ١٩٨٠ لسنة ٨ من القانون رقم ١٧٥علیھا المادة 

  ٢٤المادة 

على صاحب العمل تبلیغ دائرة العمل المختصة عن الحوادث التي تحدث في أي 

  :منشأة أثناء ساعات العمل الیومیة أو بسببھ والتي تسبب أیا من الأضرار الآتیة 

  . وفاة العامل –أ 

  . الحریق أو الانفجار –ب 

  . تعطل أي عامل عن اداء عملھ لثلاثة ایام فأكثر -ج 

وعلى صاحب العمل التبلیغ عن ھذه الحوادث وفقا للنموذج الموضح بالجدول رقم 

  : المرفق بھذا القرار على أن یكون التبلیغ على النحو الآتي ٤

ریق أو الانفجار یجب أن یكون التبلیغ فور  في حالات وفاة العامل أو حدوث الح– ١

  .وقوع الحادث مباشرة وبأسرع وسیلة للاتصال 

 في حالة تعطیل العامل عن اداء عملھ لثلاثة أیام فأكثر یكون التبلیغ خلال اربع – ٢

  .وعشرین ساعة من وقوع الحادث 

وفي جمیع الأحوال یجب على كل صاحب عمل موافاة دائرة العمل المختصة 

حصائیة كل ثلاثة شھور من صورتین عن اصابات العمل والأمراض المھنیة طبقا با

للنموذج الذي یعد لھذا الغرض بشرط ألا یجاوز میعاد ارسالھا خمسة عشر یوما 

  .من انقضاء مدة ثلاثة الشھور المشار الیھا 
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وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بصورة ثالثة بالمنشأة بحیث یسھل على مفتش العمل 

  .ختص الاطلاع علیھا عند زیارتھ للمنشأة الم

  ٢٥المادة 

یجب أن یكون مفتش العمل الذي توكل الیھ المھام المحددة في ھذا القرار مؤھلا 

  :على النحو الآتي 

 في حالة ممارسة المھام المتعلقة بالأمن الصناعي یجب أن یكون مھندسا او – ١

  .فنیا لھ خبرة في ھذا المجال 

رسة المھام المتعلقة بالصحة المھنیة یجب أن یكون طبیبا فنیا  في حالة مما– ٢

  .متخصصا في مجال الصحة المھنیة 

  ٢٦المادة 

 یجب على كل منشأة صناعیة تستخدم عددا من العاملین لا یقل عن مائة –أ 

وخمسین عاملا تعیین ضابط للأمن الصناعي یكون متفرغا لھذا الغرض وتوكل لھ 

طار المختلفة والاشراف على تنفیذ أحكام القانون في ھذا مھام الوقایة من الأخ

  .الشأن 

 یشترط في ضابط الأمن الصناعي بالمنشأة التي یزید عدد العاملین فیھا على –ب 

 وبالنسبة الى –ألف عامل ان یكون مھندسا أو فنیا مؤھلا في مجال الأمن الصناعي 

فیجب أن یكون من خریجي المنشآت التي یقل عدد العاملین فیھا عن الف عامل 

  .المدارس الثانویة الصناعیة ولھ خبرة في مجال الأمن الصناعي 

 تصدق دائرة العمل المختصة على صلاحیة ضباط الأمن الصناعي الواجب -ج 

  .تعیینھم بموجب ھذه المادة 

  ٢٧المادة 

لوكیل الوزارة بقرار منھ أن یطلب اتخاذ بعض احتیاطات أخرى تستدعیھا طبیعة 

  .لعمل في أیة صناعة أو عملیة أو منشأة ا

ویفوض وكیل الوزارة في اجراء تعدیلات في الجداول المرفقة بھذا القرار كلما 

  .جدت تطورات علمیة أو تقنیة تقتضي اجراء ھذه التعدیلات 
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وفي الحالتین المذكورتین في الفقرتین السابقتین یصدر التوجیھ أو التعدیل بعد 

  .الصحة وغیرھا من الجھات المعنیة الأخرى استطلاع رأي وزارة 

  ٢٨المادة 

  .لوكیل الوزارة اصدار النماذج التي یتطلبھا تنفیذ ھذا القرار 

  ٢٩المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 
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   الاضاءة المناسبة١جدول رقم 

نى في العملیات الآتي حدا ادتعتبر قوة الاضاءة في الجدول 

  المذكورة امامھا 
  )١( جدول رقم 

  الإضاءة المناسبة
  .العملیات المذكورة أمامھا تعتبر قوة الاضاءة في الجدول الاتي حدا أدنى في

شمعة  العملــیـــات مسلسل

 قدم/

 الخردة والعظام وما(العملیات غیر الدقیقة كفرز الأشیاء كبیر الحجم  ١

 .) شابھھا

٦ 

 العملیات متوسطة الدقة كتجمیع أجزاء الآلات وطحن الحبوب والأحجار ٢

وغیر ذلك من العملیات الأولیة في الصناعة وغرف قزانات البخار 

الكبیرة ومخازن الأدوات والمھمات اللازمة  وأقسام تعبئة العبوات

  .للعملیات المتوسطة الدقة وما شابھھا

١٠ 

لا  وسطة الدقة كأعمال البرادة والخراطة التيعملیات تجمیع الأجزاء المت ٣

تستلزم دقة و الجلخ واختبار المنتجات والآلات وخیاطة الأقمشة الفاتحة 

 .وحفظ المأكولات وصناعة الابلكاش والجلود وما شابھھا الألوان

٢٠ 

الدقیقة  العملیات الدقیقة كالبرادة والخراطة متوسطة الدقة والاختبارات ٤

 .تبیة والعملیات النھائیة للمنتجات وما شابھھاوالأعمال المك

٢٠ 

والبرادة  العملیات التي تستدعي كثیرا من الدقة كتجمیع الآلات الدقیقة ٥

والخراطة الدقیقة وقطع وتشكیل الزجاج والنجارة الدقیقة والأعمال 

 .والرسم وما شابھھا الكتابیة

٥٠ 

  كعملیات الاختبارالأعمال التي تستدعي دقة متناھیة وصبرا طویلا  ٦

متناھیة الدقة واختبار الآلات الدقیقة وصناعة المجوھرات والساعات 

 .بالطباعة وحیاكة الاقمشة القائمة وما شابھھا وتجمیع الحروف

١٥٠ 
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   أقصى درجات التركیز المسموح بتواجدھا أثناء العملیات الصناعیة٢جدول رقم 

  )٢( جدول رقم 

  مسـموحاقصى درجـات التركیز ال

  بتواجدھا اثناء العملیات الصناعیة

 أقصى درجة تركیز اســم المــادة

 جزء بالملیون  ١٠٠ النشادر

 جزء بالملیون  ٤٠٠ خلات الاسیل أو البیوتیل

 جزء بالملیون  ١٠ ثاني كبرتور الكربون

 جزء بالملیون ١٠٠ أول اكسید الكربون

 جزء بالملیون ١٠٠ الكربون رابع كلور

 جزء بالملیون ١ الكلورغاز 

ملیمتر لكل متر  ر٠٥ ثاني كلور الفنیل

 مكعب

 جزء بالملیون ٥  الاثیلین

 جزء بالملیون ر٠٠٥ الأرسین

مللیجم لكل متر  ٥ ثالث كلور نفتالین

 مكتب

مللیجم لكل متر  ر٠١ حامض الكرومیك

 مكعب

 جزء بالملیون ٧٦ ثاني كلور البنزین

 زء بالملیونج ١٥ ثاني كلورور الاثیل

 جزء بالملیون ٤٠٠ الأثیر

 جزء بالملیون  ٢٠٠ ثاني كلورور الاثیلین

 جزء بالملیون ٥٠٠ جاوزلین

 جزء بالملیون ١٠  حامض كلورید
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 جزء بالملیون ١٠ سیانور الایدروجین

 جزء بالملیون ٢٠  فورمالین

 جزء بالملیون  ٢٫٥ حامض الفلورد ریك

 بالملیونجزء  ٢٠ كبریتور الایدروجین

ملیجرام لكل متر  ر٠٢ الرصاص

 مكعب

مللیجم لكل متر  ر٠١  الزئبق

 مكعب

 جزء بالملیون ٢٠٠  میثانول

 جزء بالملیون ٧٥  مونو كلورور بنزین

 جزء بالملیون  ١ نترو بنزین

 جزء بالملیون  ٥ أكسید الازوت

 جزء بالملیون ١ الازوت

 جزء بالملیون  ١ الفوسجین

 جزء بالملیون ٥ لكبریتثاني أكسید ا

 جزء بالملیون ر٥ الفوسفین

 جزء بالملیون  ٥ رابع كلور الابشلین

 جزء بالملیون  ١٠٠ تلولوین

 جزء بالملیون ٢٥٠ الترینتاین

 جزء بالملیون  ٢٠٠ نفتالین قطران الفحم

ملیجم لكل متر  ر١٥ ادخنة أكسید الزنك

 مكعب

 جزء بالملیون ٢٠٠ ثاني كلودور الاثلیلین

 جزء بالملیون  ٥٠ ثالث كلورور الاثیلین

ملیون جسیم  ١٥٠ غبار السلیكا
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سلیكا ومره في 

 المكعب المتر

أجزاء في   ٥ )كل الانواع(الاسبستش

السنتمتر المكعب 

 ثطول الجزء أ(

 میكرو ٥من 

 )متر
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 )٣( جدول رقم 

  الأولیة محتویات صندوق الاسعافات

  م١٩٨٢لسنة ) ٣٢(من القرار الوزاري رقم ) ٤(فق المادة و

  الكمیة الصنف  الرقم

  قطعة١٢  بوصة١/٢ربط   ١

  قطعة ١٢ رباط مثلث ٢

  لفة ١٢ قطن طبي ٣

  لفة٦ شاش  ٤

  صندوق٢ ١/٢ ١ ؟١/٢قطع مشمع لزج  ٥

  صندوق٢ مشمع لزج  ٦

  انبوبة ٦ مرھم للعیون ٧

  تأوقیا٦ حامض بكریك  ٨

  أوقیات٦ برمنجنات البوتاسیوم  ٩

  أوقیات٦ بیكاربونات الصودا  ١٠

  أوقیات٨ محلول الیوریك ١١

  أنابیب ٦ )سلفا سیمانید(قطرة العیون  ١٢

 لتر ١ محلول كارفالافین ١٣

  لتر ١ صبغة یود ١٤

  كیلو ٣ بدرة تلك  ١٥

  أنابیب ٦ مرھم حریق  ١٦

  جرامات ٥ بدرة سلفا  ١٧

  أنابیب ٦ مرھم بنسلین  ١٨

  حبة ١٠٠ حبوب سلفایازول  ١٩

  حبة ١٠٠ حبوب سلفا تراید  ٢٠

  حبة ١٠٠  طویلة الفعالیة٢٤سلفا   ٢١
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  حبة ٦٠ اسبازم سبالجین حبوب  ٢٢

  حبھ ١٠٠ اسبرین  ٢٣

 حبة ١٠٠ قایتمین مركب  ٢٤

  حبة ١٠٠ حبوب فایتمین مركب ٢٥

  حبة ١٠٠ حبوب كحة ٢٦

  حبة ١٠٠ حبوب ملح طعام  ٢٧

  أنابیب ٦  قطرة أذن  ٢٨

  أنابیب ٦  قطرة أنف ٢٩

  أنابیب ٦ مس الزور  ٣٠

  لتر ١  دیتول  ٣١

  أوقیات ٦ دھان كافور ٣٢

  ١ جفت غیار ٣٣

  ١ حمام عین قطارة  ٣٤

  ١ سلطانیة محلوم  ٣٥

  ١ دبوس انجلیزي  ٣٦

  ١ مقص  ٣٧

  ١ توزكیت  ٣٨

 ١ صابون فنیك  ٣٩
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   من٢٨ اخطار عن حادث وفق المادة ٤جدول رقم 

  .م ١٩٨٢ لسنة ٣٢ القرار الوزاري رقم 
  : ........................................................ اسم صاحب المنشأة – ١

  .........: ........................................................... العنوان – ٢

  : ......................................................... النشاط الاقتصادي – ٣

  : ............................................................. تاریخ الحادث – ٤

  : ............................................................. طبیعة الحادث – ٥

  : ....................................................... أذكر البیانات التالیة – ٦

  . اسم الجزء أو الآلة أو الماكینة التي سببت الحادث مع الوصف –أ 

..............................................................................  

   أذكر كیفیة وقوع الحادث–ب 

..............................................................................  

  . أذكر البیانات التالیة عن الشخص أو الأشخاص المصابین – ٧

  : ................................................................ الاسم –أ 

  .........................: ................................أنثى /  ذكر –ب 

  : ............................................................... العمر –ج 

  : .............................................................. العنوان –د 

  : ........................................................... المرتب -ھـ 

  : ....................................................... تاریخ التعیین –و 

  : ................................................ طبیعة الاصابة ومداھا –ز  

   أذكر البیانات التالیة عن التلف في حالة الحریق أو الانفجار أو الانھیار– ٨

  :نھیار  سبب الحریق أو الانفجار أو الا–أ 

  : التلف الذي أدى لھ الحادث –ب 

  : تقدیر الخسارة الكلیة –ج 

  سیف علي الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .١٩ ص ١١٥نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ٢ / ٣٧قرار وزاري رقم 

  . م ١٩٨٢ / ٧ / ١٧صادر بتاریخ 

التي یلتزم صاحب العمل في شأن مستویات العنایة الطبیة 

  بتوفیرھا لعمالھ
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

   في شأن تنظیم علاقات العمل ،. م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون الاتحادي رقم 

  وبعد الاتفاق مع وزیر الصحة ،

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة لقطاع العمل ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

 في علاج العمال طبقا لمستویات العنایة ٢یجب أن یكون التزام صاحب العمل 

  .الطبیة المبینة في مواد ھذا القرار وفي حدود الوسائل المتاحة للعلاج داخل الدولة 

  - ٢المادة 

یجب على صاحب العمل الذي لا یجاوز عدد العاملین في منشآتھ خمسین عاملا في 

مكان واحد أو بلد واحد أو دائرة نصف قطرھا عشرون كیلومترا أن یوفر في أماكن 

  .العمل الخاصة بمنشآتھ وسائل الاسعافات الأولیة 

  - ٣المادة 

د أو بلد واحد أو في یجب على صاحب العمل الذي یزید عدد عمالھ في مكان واح

دائرة نصف قطرھا عشرون كیلومترا على خمسین عاملا ویقل عن مائتي عامل 

فضلا عن التزامھ بتوفیر وسائل الاسعافات الأولیة أن یستخدم ممرضا یحمل شھادة 

 بھذه الاسعافات وأن یعھد ٢تمریض معترف بھا من وزارة الصحة یخصص للقیام 

جھم في المكان الذي یعده صاحب العمل لھذا الغرض الى طبیب لعیادة العمال وعلا

  .وأن یقدم لھم الأدویة اللازمة للعلاج وذلك كلھ بدون مقابل 
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واذا كان العلاج یحتاج الى طبیب اخصائي فعلى طبیب المنشأة أن ینصح كتابة 

بعلاج العامل لدى طبیب اخصائي وتكون نفقات العلاج في ھذه الحالة مناصفة بین 

  .ل والعامل صاحب العم

  - ٤المادة 

یجب على صاحب العمل الذي یبلغ عدد العاملین لدیھ مائتي عامل فأكثر في مكان 

واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرھا عشرون كیلومترا أن یوفر وسائل 

 من ھذا القرار فضلا عن التزامھ ٣ و٢العلاج المنصوص علیھا في المادتین 

الأخرى في الحالات التي یتطلب علاجھا الاستعانة بتوفیر جمیع وسائل العلاج 

بأطباء اخصائیین أو القیام بعملیات جراحیة أو غیرھا وكذلك الأدویة اللازمة وذلك 

  .كلھ على نفقة صاحب العمل 

فاذا ما تم علاج العامل في مستشفى أو دار للعلاج حكومیا كان أو خاصا أو خیریا 

ة المستشفى أو الدار نفقات العلاج والأدویة وجب على صاحب العمل أن یؤدي لادار

والاقامة وذلك طبقا لما تحدده وزارة الصحة بالنسبة للمستشفیات أو دور العلاج 

الحكومیة وما یقرره القائمون على ادارة المستشفى أو الدار الخاص أو الخیري أو 

لمستشفیات المؤسسة التابع لھا ھذا المستشفى أو الدار وذلك بالنسبة للعلاج في ا

  .أو دور العلاج الخاصة أو الخیریة 

  - ٥المادة 

یجب على طبیب المنشأة التي یبلغ عدد عمالھا مائتي عامل فأكثر أن یعالج أي 

مرض من الأمراض علاجا عادیا وأن یقرر صرف الأدویة اللازمة لذلك وعلیھ أن 

لتي یتطلب یحیل العامل الى الطبیب الاخصائي أو الى المستشفى في الحالات ا

  علاجھا ذلك 

ولا یجوز للعامل في ھذه الحالة أن یطالب بأن یكون علاجھ لدى طبیب اخصائي أو 

أن تجرى لھ عملیة جراحیة أو أن یعالج في مستشفى الا بناء على قرار طبیب 

المنشأة أو بناء على شھادة بضرورة ذلك صادرة من طبیب اخصائي وتكون 

المنطقة الطبیة المختصة بوزارة الصحة التي تقع معتمدة من الادارة الطبیة أو 

  .المنشأة في دائرة اختصاصھا 
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كما لا یجوز للعامل أن یطلب علاجھ لدى أطباء اخصائیین غیر الذین یختارھم 

  .صاحب العمل أو في مستشفیات لم یقررھا 

  - ٦المادة 

ون قریبا یجب أن یراعى في اختیار المكان المخصص لعیادة العمال وعلاجھم أن یك

بقدر الامكان من مكان العمل وأن تتوفر فیھ التھویة والاضاءة والشروط الصحیة 

  .والراحة وأن یكون مجھزا بالأدوات والأجھزة اللازمة 

  - ٧المادة 

یجب أن تكون نفقات انتقال العامل الى مقر العیادة على حساب صاحب العمل وذلك 

  .بھا في الأوقات التي یحددھا للعلاج أو الفحص 

ولا یستحق العامل ھذه النفقات الا اذا اتبع تعلیمات صاحب العمل من حیث الأوقات 

  .التي حددت للعلاج أو الفحص بالعیادة الا في الحالات الطارئة والمستعجلة 

ویجوز لصاحب العمل أن یخصص وسیلة انتقال لنقل المرضى والمصابین من 

ض الانتقال بھا ما دامت صالحة لتأدیة ما العمال ولا یجوز للعامل في ھذه الحالة رف

خصصت لھ ویسقط حق العامل في نفقات الانتقال اذا رفض الانتقال بوسیلة الانتقال 

  .المخصصة من قبل صاحب العمل دون مبرر معقول 

  - ٨المادة 

اذا كان بالمنشأة صندوق أو نظام لتوفیر الخدمات الطبیة وكان العامل مشتركا فیھ 

 حق علاج نفسھ وعلاج افراد اسرتھ فعلى صاحب العمل ان یخفض بحیث یخول لھ

قیمة اشتراك العامل في ذلك الصندوق أو ھذا النظام بما یعادل نفقات علاجھ 

  .المقررة على نفقة صاحب العمل طبقا للأحكام المنصوص علیھا في ھذا القرار 

  - ٩المادة 

یعلق على الأبواب یجب على كل صاحب عمل یستخدم خمسین عاملا فأكثر أن 

  :الرئیسیة التي یستعملھا العمال للدخول الى أماكن العمل البیانات الآتیة 

  . مقر العیادة المخصصة للعمال –أ 

  . أیام مباشرة العلاج في ھذه العیادة ومواعید ذلك –ب 
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 عنوان المستشفى والأطباء الاخصائیین المنوط بھم علاج العمال والمواعید -ج 

  .ك متى كان صاحب العمل ملزما بھا طبقا لأحكام ھذا القرار المخصصة لذل

ویجوز لمفتشي قسم التفتیش العمالي بالوزارة أن یأمروا بتعلیق كل البیانات 

المتقدمة أو بعضھا بحسب الأحوال في مكان آخر وفي الأماكن المناسبة من المنشأة 

  .كلما رأوا ذلك ضروریا 

  .یسھل اطلاع العمال علیھا ویجب تعلیق ھذه البیانات بطریقة 

  - ١٠المادة 

یجب على كل صاحب عمل یستخدم عمالا من خارج البلاد أن یتأكد من لیاقتھم 

الصحیة للعمل وذلك بشھادة طبیة معتمدة تثبت ذلك وتكون مصدقا علیھا من 

  .الجھات الرسمیة المختصة 

صحیة للعامل وفي جمیع الأحوال یجب على صاحب العمل أن یتأكد من اللیاقة ال

الذي یستخدمھ قبل الحاقھ بالعمل وذلك بالكشف الطبي علیھ ویجب أن تثبت نتیجة 

  .ذلك الكشف في تقریر مكتوب معتمد من الجھة المختصة بوزارة الصحة 

  - ١١المادة 

  یجب على كل صاحب عمل أن یعد لكل عامل یستخدمھ ملفا طبیا یوضح بھ ما یأتي 

  .لعامل عند التحاقھ بالعمل  نتیجة الكشف الطبي على ا-

 نتیجة الفحص الطبي والعلاج المقرر كلما تقدم العامل للفحص الطبي وتاریخ كل -

  .فحص 

 نتائج التحالیل الطبیة التي أجریت للفحص أو العلاج وكذلك صور الأشعة التي -

  .أعدت للعامل لنفس الغرض ان وجدت 

 والأمراض الصدریة والجلدیة ان  نتیجة الفحص للتأكد من الخلو من الطفیلیات -

  .وجدت 

 المدة التي انقطع فیھا العامل عن العمل بسبب المرض على أن توضح أیام -

  .الانقطاع بسبب المرض العادي أو المھني أو حوادث العمل كل على حدة 

وتكون ھذه الملفات سریة لا یطلع علیھا الا الطبیب المعالج أو صاحب العمل أو من 

   .یقوم مقامھ
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  - ١٢المادة 

یجب على صاحب العمل الذي یستخدم خمسین عاملا فأكثر أن یرسل بیانا من 

صورتین مرة كل ثلاثة شھور الى دائرة العمل المختصة یوضح فیھ عدد العمال 

الذین عولجوا على نفقة صاحب العمل وأنواع أمراضھم وأیام الغیاب التي انقطعوا 

  .خلالھا عن العمل بسبب المرض 

  - ١٣ادة الم

لا یترتب على العمل بأحكام ھذا القرار أي مساس أو تعطیل للأنظمة الأخرى 

الخاصة للعلاج بالمنشآت اذا كانت تلك الأنظمة أكثر تحقیقا للعنایة الطبیة المنظمة 

  .بھذا القرار 

  - ١٤المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  . م ١٩٨٢ / ٧ / ١٧بتاریخ 

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .٨٩ ص ١٢٢نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ١ / ٢٧قرار وزاري رقم 

في شأن تحدید المناطق والأماكن البعیدة عن العمران المشار الیھا 

  .م ١٩٨٠ لسنة ٨في قانون تنظیم علاقات العمل رقم 
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن اختصاصات الوزارات . م١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون رقم 

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  وبناء على ما عرضھ الوكیل ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

 لسنة ٨ من القانون رقم ١٠١ تعتبر أماكن بعیدة عن المدن في مفھوم المادة – ١

  :المشار الیھ ولأغراض تطبیقھا المواقع الآتیة . م ١٩٨٠

  : بأبو ظبي –أولا 

  . جزیرة دلما – ١

  . جزیرة داس – ٢

  . منطقة غیاثي – ٣

  . منطقة السعدیات – ٤

  . منطقة الظفرة – ٥

  . منطقة السلع – ٦

  .طقة السمحة  من– ٧

  . منطقة الھیر – ٨

  . منطقة الوجن – ٩

  . منطقة مدیسیس – ١٠

  . منطقة أم غافة – ١١

  . منطقة الحمدانیة – ١٢
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  . منطقة الشویب – ١٣

  . منطقة البحر – ١٤

  . منطقة بو رحمة – ١٥

  . منطقة مزید – ١٦

  . منطقة رماح – ١٧

  . منطقة الرویس – ١٨

  . منطقة جبل الظنة – ١٩

  . منطقة طریف – ٢٠

  . منطقة الجزر البحریة – ٢١

  . میزر وغیرھا – منطقة زركوه – ٢٢

  . منطقة سویحان – ٢٣

  : بالامارات الشمالیة –ثانیا 

  . منطقة الحمرانیة – ١

  . منطقة الملیحة – ٢

  . منطقة المنیعي – ٣

  . منطقة مسافي – ٤

  . منطقة جزیرة أبو موسى – ٥

  . منطقة الحمیدیة – ٦

  .نطقة حتى  م– ٧

  . منطقة مصفوت – ٨

  . منطقة السیجي – ٩

  . منطقة خت – ١٠

  . منطقة الخزنة – ١١

  . منطقة اذن – ١٢

  . منطقة غلیلة – ١٣

  . منطقة المدام – ١٤
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  . منطقة البثنة – ١٥

  . منطقة الطویین – ١٦

 وتعتبر من المناطق البعیدة كذلك كل منطقة عمل تبعد عن أقرب مدینة أو قریة – ٢

  .بخمسة وعشرین كیلومترا ولا تصل الیھا وسائل المواصلات العامة 

  - ٢المادة 

على كل صاحب عمل یستخدم عمالا في المناطق المحددة في المادة السابقة أن 

  :یوفر لھم الخدمات الآتیة 

  . وسائل الانتقال المناسبة – ١

  . السكن الملائم – ٢

  . المیاه الصالحة للشرب – ٣

  .لغذائیة المناسبة  المواد ا– ٤

  . وسائل الاسعافات الطبیة – ٥

  . وسائل الترفیھ والنشاط الریاضي – ٦

وفیما عدا المواد الغذائیة تكون الخدمات المشار الیھا في ھذه المادة على نفقة 

  .صاحب العمل ولا یجوز تحمیل العامل شیئا منھا 

  - ٣المادة 

 من ھذا القرار ١نھا في المادة تعتبر من وسائل المواصلات العادیة المنوه ع

العامة المخصصة لركوب الجمھور بالأجر وسیارات الأجرة ) الباصات ( الحافلات 

  .المشتركة 

  - ٤المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  . م ١٩٨١ / ٤ / ١٩تحریرا في 

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .٢٤ ص ٩١ر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم نش
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  الجزاءات والغرامات

  ١ / ٤٥قرار وزاري رقم 

  في شأن تحدید أوجھ صرف حصیلة الغرامات المقتطعة من العمال
  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

  طلاع على أحكام الدستور المؤقت بعد الا

في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات . م ١٩٧٢ لسنة ١وعلى القانون رقم 

  الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

تقید الغرامات التي تقتطع من العمال في كل منشأة في سجل خاص یبین بھ اسم 

العامل الذي وقعت علیھ الغرامة ومقدار أجره وقیمة الغرامة الموقعة وبیان سبب 

  .توقیعھا أو مناسبتھا ، وتحدد حصیلة ھذه الغرامات شھریا بالسجل 

  - ٢المادة 

تشكل في كل منشأة تستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر لجنة للتصرف في أموال 

  :الغرامات وتتكون من 

  . رئیسا –نیبھ  صاحب العمل أو من ی– ١

 اثنین من العاملین بالمنشأة یختارھما صاحب العمل بالتشاور مع مدیر دائرة – ٢

  . عضوین –العمل المختصة 

ویجوز بناء على طلب صاحب العمل أن یشترك في اللجنة ممثل دائرة العمل 

  .المختصة وعندئذ تكون لھ الرئاسة 

عاملا فیتم التصرف في أموال أما المنشآت التي یقل عدد عمالھا عن خمسة عشر 

، ٤،٨الغرامات المقتطعة من عمالھا بمعرفة صاحب العمل وبمراعاة أحكام المواد 

  . من ھذا القرار ٩
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  - ٣المادة 

یشترط لصحة انعقاد اللجنة المنصوص علیھا في المادة السابقة حضور جمیع 

  .وي اللجنة  بموافقة صاحب العمل أو ممثلھ وأحد عض٢أعضائھا وتصدر قراراتھا 

وفي حالة الخلاف یعاد عقد اللجنة بحضور ممثل دائرة العمل فاذا تساوت الأصوات 

  . رجح الجانب الذي فیھ الرئیس 

  - ٤المادة 

تختص اللجنة بتقدیر كیفیة التصرف في أموال الغرامات باستعراض النواحي 

رامات علیھا الاجتماعیة في المنشأة واثبات ذلك في محضر ثم تقرر توزیع ھذه الغ

أو صرفھا في ایة ناحیة اجتماعیة جدیدة یراد بھا الترفیھ عن العمال أو علاجھم في 

غیر الحالات التي لا یلتزم فیھا صاحب العمل بعلاجھم طبقا للقرار الصادر في ھذا 

الشأن أو انشاء ناد للریاضة البدنیة أو مسجد أو مكتبة أو جمعیة تعاونیة أو تنفیذ 

  .سر العمال أو غیر ذلك من أوجھ النشاط الاجتماعي المماثل مشروع لعلاج ا

ولا یجوز صرف أي مبلغ من ھذه الأموال بصفة مكافأة أو لشراء حاجیات المعیشة 

  .كالمأكل أو الملبس كما لا یجوز استثمارھا في أي عمل یحتمل الكسب أو الخسارة 

  - ٥المادة 

سجل خاص لقید الغرامات التي تقتطع اذا كان للمنشأة فرع أو أكثر أعد في كل فرع 

من عمالھ ویكون الانتفاع بالأموال مقصورا على عمال ھذا الفرع ما لم تر اللجنة 

  .امكان تحقیق مشروع عام موحد ینتفع بھ عمال جمیع الفروع الخاصة بالمنشأة 

وفي ھذه الحالة یجب أن توافق على المشروع لجنة تضم اثنین من بین جمیع عمال 

  .أة بكافة فروعھا المنش

  - ٦المادة 

یجب عقد اللجنة المشار الیھا مرة كل شھر على الأقل للتصرف في الحصیلة 

  .الشھریة من أموال ھذه الغرامات 

ویجوز للجنة تأجیل التصرف فیھا لشھر أو أكثر بحیث لا تزید على ستة شھور 

  .وذلك اذا لم تكن ھذه الأموال كافیة لعمل مفید 
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  - ٧المادة 

لى اللجنة اذا قررت استغلال أموال الغرامات في أحد المشروعات الاجتماعیة ع

السابق ذكرھا أن توضح في محضر اللجنة الاجراءات الخاصة بتنظیم المشروع 

  .وتنفیذه 

  - ٨المادة 

الواقع في دائرة (  أن یعتمد من دائرة العمل المختصة –یجب لنفاذ قرار اللجنة 

أو المركز الرئیسي للمنشأة اذا كانت اللجنة مشكلة ) ة اختصاصھا مقر فرع المنشأ

  .لجمیع فروع المنشأة 

  - ٩المادة 

توزع أموال الغرامات عند تصفیة المنشأة لأي سبب من الأسباب بالتساوي على 

  .العمال الموجودین بھا وقت تصفیتھا 

  - ١٠المادة 

  .ره ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نش

  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .٩٨ ص ٨٥نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  ١ / ٢٨قرار وزاري رقم 

بشأن اصدار اللائحة النموذجیة للجزاءات التي یسترشد بھا أصحاب العمل في 

  وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتھم
  لشئون الاجتماعیة ،وزیر العمل وا

في شأن اختصاصات الوزارات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون رقم 

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

 المرفق في اعداد لوائح الجزاءات ٢اب الأعمال بنموذج لائحة الجزاءات یسترشد أصح

  .التي تطبق على العاملین بمنشآتھم 

  - ٢المادة 

على كل صاحب عمل أن یقدم الى دائرة العمل المختصة بوزارة العمل والشئون 

الاجتماعیة لائحة الجزاءات التي یقترحھا لتطبق على العاملین في منشآتھ وذلك 

تمادھا من قبل الدائرة المذكورة قبل العمل بھا ، وعلیھ كذلك اعتماد أیة تعدیلات یرى لاع

  .ادخالھا على ھذه اللائحة قبل العمل بھذه التعدیلات 

  - ٣المادة 

على كل صاحب عمل أن یعلق في مكان ظاھر في مكان العمل لائحة الجزاءات بعد 

للغة العربیة أو بلغة أخرى یفھمھا العامل اعتمادھا من قبل دائرة العمل المختصة وذلك با

  .عند الاقتضاء 

  - ٤المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  لائحة الجزاءات النموذجیة

  . م ١٩٨١ / ٤ / ١٩تحریرا في 
  سیف الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة
   .٢٧ ص ٩١دة الرسمیة رقم نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجری
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  ١ / ٣٦قرار وزاري رقم 

في شأن تحدید أوجھ صرف الفروق المالیة التي یعود نفعھا على صاحب العمل من 

  جراء الحرمان من الترقیة أو الحرمان من العلاوة أو تأجیلھا

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

  طلاع على أحكام الدستور المؤقت بعد الا

في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات . م ١٩٧٢ لسنة ١ن رقم وعلى القانو

  الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ، . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

ل من جراء الحرمان من  التي یعود نفعھا على صاحب العم٢تقید الفروق المالیة 

الترقیة أو الحرمان من العلاوة أو تأجیلھا في سجل خاص مع بیان اسم العامل 

ومقدار أجره والعقوبة التأدیبیة الموقعة علیھ وقیمتھا مع بیان سبب توقیعھا أو 

مناسبتھ ، كما توضح حصیلة ھذه الفروق المالیة المترتبة على توقیع ھذه 

  .العقوبات شھریا بالسجل 

  - ٢المادة 

في شأن تحدید . م ١٩٨٠ لسنة ٤٥/١تختص اللجنة المشكلة طبقا لأحكام القرار 

أوجھ صرف حصیلة الغرامات المقتطعة من العمال في التصرف في الفروق المالیة 

المنوه عنھا في المادة السابقة وطبقا للاجراءات المنصوص علیھا في المواد 

 لسنة ٤٥/١سة والسابعة والثامنة من القرار رقم الثانیة والرابعة والخامسة والساد

   المشار الیھ ١٩٨٠

  - ٣المادة 

تحدد اللجنة المنصوص علیھا في المادة السابقة أوجھ صرف الفروق المالیة التي 

یعود نفعھا على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقیة أو الحرمان من 

ال الى انشاء صندوق ادخار أو العلاوة أو تأجیلھا وتراعي في ذلك حاجة العم
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صندوق اعانات أو قروض على أن تخصص حصیلة ھذه الفروق أو جزء منھا 

للاعانات التي یرى منحھا لعمال من عمال المنشأة التي ألمت بھم ظروف اقتضت 

منحھم ھذه الاعانات وفي ھذه الحالة یثبت في محضر اللجنة كل ما یتعلق بھذه 

  .منحھم الاعانات المقررة الظروف التي دعت اللجنة ل

  - ٤المادة 

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره 

  سیف علي الجروان

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة

   .١٩ ص ٩٦نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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  الضمان المصرفي

  ١٩قرار مجلس الوزراء رقم 

  . م ٢٠٠٥ / ٧ / ١٩صادر بتاریخ 

  . ھـ ١٤٢٦ جمادي الآخرة ١٣الموافق فیھ 

  في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي
  یلغي

  .م ٢٧/٠٣/٢٠٠١ تاریخ ١٤/٢٠٠١قرار مجلس الوزراء رقم 

  .م ٢٩/٠٤/٢٠٠٢ تاریخ ٧/٢٠٠٢وقرار مجلس الوزراء رقم 

  مجلس الوزراء ،

  بعد الاطلاع على الدستور ، 

في شأن اختصاصات الوزارات . م ١٩٧٢ لسنة ١ى القانون الاتحادي رقم وعل

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

في شأن تنظیم علاقات العمل . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون الاتحادي رقم 

  والقوانین المعدلة لھ ،

  في شأن دور الحضانة ،. م ١٩٨٣ لسنة ٥وعلى القانون الاتحادي رقم 

بشأن زیادة واستحداث . م ١٩٨٩ لسنة ٤ / ٨٠على قرار مجلس الوزراء رقم و

  بعض الرسوم المعمول بھا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ،

في شأن فرض رسوم على دور . م ١٩٨٩ لسنة ٩وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  الحضانة ،

لى دور  في شأن فرض رسوم ع١٩٩٣ لسنة ١٠وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  الحضانة ،

  في شأن الضمان المصرفي ،. م ٢٠٠١ لسنة ١٤وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

بتعدیل بعض احكام قرار . م ٢٠٠٣ لسنة ٢١وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  في شأن الضمان المصرفي وتعدیلاتھ ،. م ٢٠٠١ لسنة ١٤مجلس الوزراء رقم 
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في شأن دمج الرسوم . م ٢٠٠٢ لسنة ٧وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  والغرامات المعمول بھا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ،

بشأن تعزیز مشاركة . م ٢٠٠٤ لسنة ١ / ٢٥٩وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  مواطني الدولة في القطاع الخاص ،

في شأن زیادة نسبة . م ١٩٩٨ لسنة ١٠وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  العاملة في الدولة ،المواطنین بالمصارف 

 في شأن تحدید نسب ٢٠٠٣ لسنة ٢ / ٢٠٢وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  التوطین في قطاع التأمین ،

في شأن وضع نظام . م ٢٠٠٥ لسنة ١٣ / ٤٥٥وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  جدید لنقل الكفالة وتدویر وإعارة عمال المشاریع في قطاع التشیید والبناء ،

في شأن نظام الرسوم . م ٢٠٠٥م لسنة٢٨ / ٤٨٥جلس الوزراء رقم وعلى قرار م

  والضمان المصرفي ،

  وبناء على ما عرضھ وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة وموافقة مجلس الوزراء ،

  :قــرر 

  -المادة الاولى 

تفرض الرسوم الواردة في ھذا القرار على المعاملات الخاصة بوزارة العمل 

   .والشؤون الاجتماعیة

  رسوم التراخیص لمكاتب التوسط لتورید عمال

  رسوم الترخیص لدور الحضانة

بالإضافة للرسوم المقررة تفرض في حالة التأخیر : الرسوم في حالة التأخیر 

  :الرسوم المقررة على النحو التالي 

  - ٢المادة 

  .یتم تطبیق ھذا القرار على جمیع المنشآت عند التقدم بطلب أي معاملة 
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  - ٣ادة الم

و ) ب ( و ) أ ( للوزارة تقسیم المنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القرار الى ثلاثة فئات 

استنادا على مدى التزامھا بالقانون والقرارات التنفیذیة والتوطین وتنوع ) ج ( 

  .الثقافات 

  - ٤المادة 

 تحدد الرسوم والغرامات المستحقة على المنشأة وفقا لفئة التصنیف التي تحتلھا

  ).ج ( أو ) ب ( أو ) أ ( المنشأة 

  - ٥المادة 

إذا كانت ملتزمة بالتوطین وبمعادلة تنوع الثقافات ) أ ( تعتبر المنشأة في الفئة 

  . ٪ فأقل وكان سجلھا خالیا من المخالفات وقت العمل بھذا القرار ٣٠بنسبة 

  - ٦المادة 

لھا بمعادلة تنوع الثقافات إذا كان نسبة إخلا) ب ( یتم إدراج المنشأة في الفئة  ) ١

 ٪ أو علیھا مخالفات عامة باستثناء ما ھو منصوص ٧٤ ٪ الى ٣١تتراوح من 

  .علیھ من مخالفات في المادة السابعة أدناه 

بسبب المخالفات وقامت بإزالة ) ب ( إذا كانت المنشأة مصنفة في الفئة  ) ٢

  . من تاریخ إزالة المخالفة  أشھر٦بعد ) أ ( المخالفة فأنھ یتم نقلھا الى الفئة 

إذا كانت المنشأة مصنفة في ھذه الفئة بسبب الإخلال بمعادلة تنوع الثقافات  ) ٣

 ٪ أو قامت بتسویة وضعھا فأنھ یتم نقلھا ٢واستوفت نسبة التوطین بما لا یقل عن 

 أشھر من تاریخ تسویة الوضع أو تاریخ استكمال ٦بعد ) أ ( مباشرة الى الفئة 

  .توطین نسبة ال

إذا كانت المنشأة مصنفة في ھذه الفئة بسبب الإخلال بمعادلة تنوع الثقافات  ) ٤

 شھور ٦بعد ) أ ( والمخالفات وقامت بتسویة الأمرین معا فأنھ یتم نقلھا الى الفئة 

من تاریخ التسویة أما إذا قامت بتسویة أحد الأمرین دون الآخر فلا یتم نقلھا الى 

  . شھور من تسویة الأمر الثاني ٦د إلا بع) أ ( الفئة 
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  - ٧المادة 

إذا بلغت نسبة إخلالھا بمعادلة تنوع الثقافات ) ج ( یتم إدراج المنشأة في الفئة  ) ١

  . ٪ فأكثر أو كانت علیھا مخالفات تتعلق بالتوطین وبتشغیل العمال المخالفین ٧٥

لتوطین أو تنوع بسبب الإخلال بشرط ا) ج ( المنشأة المصنفة في الفئة  ) ٢

إذا استكملت نسبة التوطین بعد ستة أشھر من تاریخ ) أ ( الثقافات تنتقل الى الفئة 

  .الاستكمال 

بسبب الإخلال بتنوع الثقافات فقط تنتقل الى ) ج ( المنشأة التي تكون في الفئة  ) ٣

عد حسب النسب إذا لم یكن مسجلا علیھا أیة مخالفات أخرى ب) ب ( أو ) أ ( الفئة 

  .ستة أشھر من تاریخ التسویة 

بسبب تشغیل المخالفین وتقوم باستیفاء ) ج ( المنشأة التي تكون في الفئة  ) ٤

بعد ستة أشھر من تاریخ إزالة ) أ ( نسبة التوطین المطلوبة تنتقل الى الفئة 

  .المخالفة 

نوع بسبب تشغیل المخالفین والإخلال بت) ج ( المنشأة التي تكون في الفئة  ) ٥

بعد ستة أشھر من تاریخ ) ب ( الثقافات وقامت بتسویة الأمرین معا تنتقل الى 

) ب ( التسویة أما إذا قامت بتسویة أحد الأمرین دون الآخر فلا یتم نقلھا الى الفئة 

  . أشھر من تاریخ تسویة الأمر الثاني ٦إلا بعد 

  - ٨المادة 

قد استوفت نسبة التوطین تعتبر المنشأة الملزمة بحصص التوطین أنھا  ) ١

  :المطلوبة في الحالات الآتیة 

  . ٪ سنویا في حالة البنوك ٤ إذا أثبتت أنھا توظف مواطنین بمعدل –أ 

 ٪ سنویا في حالة المنشآت العاملة في مجال ٥ إذا أثبتت أنھا توظف مواطنین –ب 

  .التأمین 

 فأكثر وأثبتت أنھا  عاملا٥٠ إذا كانت منشأة تعمل في قطاع التجارة وتستخدم –ج 

  . ٪ سنویا ٢توظف مواطنین بمعدل 

المنشآت الملزمة بحصص التوطین والتي تفشل في إثبات التزامھا بنسبة  ) ٢

  ).ج ( التوطین المطلوبة یتم تصنیفھا في الفئة 
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المنشآت التي لا یلزمھا القانون وقرارات مجلس الوزراء بحصص وظیفیة  ) ٣

وذلك ) أ (  ٪ یتم تصنیفھا في الفئة ٢م مواطنین بنسبة للتوطین وتثبت أنھا تستخد

  .دون الإخلال بأحكام ھذا القرار 

المنشآت الملزمة بحصص التوطین وتثبت أنھا زادت على حصة التوطین  ) ٤

وذلك مع مراعاة نسبة الزیادة التي أحرزتھا ) أ ( المفروضة یتم تصنیفھا في الفئة 

  .مخالفات وأحكام ھذا القرار المتعلقة بال

  - ٩المادة 

مخالفة أخرى أو عادت ) ج ( أو ) ب ( إذا ارتكبت المنشأة أثناء وجودھا في الفئة 

لمخالفة سابقة زیدت مدة بقائھا في الفئة المصنفة علیھا لمدة ستة شھور أخرى 

  .عن كل مخالفة 

  - ١٠المادة 

 تعدل وضعھا دون أن) ج ( أو ) ب ( إذا ظلت المنشأة في الفئة المصنفة علیھا 

 ٨٥١لمدة ثلاث سنوات جاز للوزارة إلغاء بطاقة المنشأة وفقا للقرار الوزاري رقم 

  .بشأن وقف التعامل مع المنشآت المخالفة . م ٢٠٠١لسنة 

  - ١١المادة 

) أ ( یصدر الوزیر قرار بوضع حوافز للمنشآت التي تحافظ على مركزھا في الفئة 

  .لثلاث سنوات أو أكثر 

  - ١٢المادة 

تحدد قیمة الضمان المصرفي الذي یلتزم بتقدیمھ صاحب العمل لدائرة العمل 

  المختصة ضمانا لحقوق العامل وفقا للشروط والأحوال التي ینص علیھا ھذا القرار 

  - ١٣المادة 

تسري أحكام الضمان المصرفي المنصوص علیھا في ھذا القرار على جمیع 

  :الآتي المنشآت وفقا لأحكامھ وذلك باستثناء 

 المشروعات الصناعیة ، المرخص لھا برخصة صناعیة صادرة من وزارة –أ 

  .المالیة والصناعة التي لھا الأولویة في الحصول على المزایا والإعفاءات 
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 الشركات التي تؤسسھا أو تساھم في ملكیتھا حكومة الاتحاد أو الحكومات –ب 

  .المحلیة 

امة العاملة في قطاعات النفط أو الغاز أو  الھیئات والمؤسسات والشركات الع–ج 

  .التعدین أو المصارف أو التأمین أو السیاحة أو الفنادق 

 المنشآت الفردیة المملوكة بالكامل لمواطن یتولى إدارتھا بنفسھ مباشرة إذا –د 

كانت مدعومة من المؤسسات والصنادیق المخصصة لدعم مشاریع الشباب 

  .والتوطین 

ت النفع العام والجمعیات التعاونیة والمؤسسات الأھلیة الوطنیة  الجمعیات ذا–ه 

  .التي تعمل تحت إشراف الوزارة في مجال الرعایة والتنمیة الاجتماعیة 

وفقا للتصنیف المعمول بھ لدى وزارة العمل ) أ (  المنشآت تحت الفئة –و 

  .والشؤون الاجتماعیة 

  - ١٤المادة 

صوص علیھ في المادة الثانیة عشرة من ھذا یتم تقدیم الضمان المصرفي المن

أو عند . القرار قبل التقدم بأیة معاملة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة 

  .الموافقة على استقدام العامل بالنسبة لتصاریح العمل الجدیدة 

وفي جمیع الأحوال یجوز سداد الضمان المصرفي لوزارة العمل والشؤون 

  .كل تصاریح العمل التي قد تتقدم بھا المنشأة خلال السنة الاجتماعیة مقدما عن 

  - ١٥المادة 

یتم تقدیم الضمان المصرفي عن طریق أحد المصارف العاملة بالدولة على أن یكون 

ساري المفعول ابتداء من تاریخ تحریره ولمدة عام واحد ویدفع بناء على طلب 

 ودون الرجوع الى مقدمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة دون أي اعتراض ،

كما یجدد تلقائیا بحیث یبقى ساریا وتحت طلب الوزارة وذلك وفقا للنموذج الذي 

  .تعده وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة في ھذا الشأن 

ولا یجوز للمصرف رد أو تخفیض قیمة الضمان إلا بموجب خطاب رسمي معتمد 

  .صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة 
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  - ١٦لمادة ا

لا یجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة تسییل الضمان إذا قام صاحب العمل 

بدفع المبالغ المطلوبة منھ للعامل ، كما لا یجوز للوزارة تسییل الضمان المصرفي ، 

  :أو استقطاع أیة مبالغ منھ وأداؤھا للعامل إلا في الحالات الثلاثة الآتیة 

  .ل الى موطنھ أو الى المكان المتفق علیھ مع صاحب العمل نفقات عودة العام: أولا 

المبالغ التي یقر صاحب العمل أو من یمثلھ أمام دائرة العمل المختصة : ثانیا 

  .باستحقاق العامل لھا 

في حالة صدور حكم قضائي من أي من محاكم دولة الإمارات العربیة : ثالثا 

  .المتحدة بالوفاء بحقوق العامل 

 تسییل الضمان المصرفي لأداء حق العامل یلتزم صاحب العمل بسداد وفي حالة

  .المبالغ اللازمة لاستكمال قیمة الضمان المصرفي المترتب علیھ 

  - ١٧المادة 

لا یجوز لصاحب العمل استرداد الضمان المصرفي أو جزء منھ إذا لم یكن قد 

مل والشؤون استكمل رصید الضمان المصرفي الكلي المطلوب منھ لوزارة الع

  .الاجتماعیة 

  - ١٨المادة 

مع عدم الإخلال بما تنص علیھ المادة السابعة عشرة من ھذا القرار ، یجوز 

  :لصاحب العمل أن یسترد الضمان المصرفي أو جزء منھ في الحالات الآتیة 

استرداد كامل الضمان المصرفي إذا كان مقدما لعامل واحد یكون في الحالات  ) ١

  :الآتیة 

  . إلغاء كفالة العامل وتسفیره مع تقدیم مستند الخصم –أ 

  . وفاة العامل وتقدیم المستندات الدالة على ذلك مع تقدیم مستند الخصم –ب 

  . عند الموافقة على نقل كفالة العامل الى صاحب عمل آخر –ج 

  . أیة حالة من الحالات الأخرى التي یقدم فیھا الكفیل مستند الخصم –د 
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اد جزء من الضمان المصرفي إذا كان الضمان شاملا لاكثر من عامل في استرد ) ٢

نفس الحالات الواردة ، وبشرط استبدالھ بضمان آخر متساوي القیمة مع عدد 

  .العمال الباقین 

  - ١٩المادة 

لغرض . م ١٩٨٠ لسنة ٨تصنف المنشآت الخاضعة للقانون الاتحادي رقم  ) ١

فئات وفقا لما ورد في المادة الثالثة من ھذا تطبیق الضمان المصرفي الى ثلاث 

  :القرار وذلك على النحو التالي 

  )أ ( منشآت مصنفة تحت الفئة  . ١

  )ب ( منشآت مصنفة تحت الفئة  . ٢

  )ج ( منشآت مصنفة تحت الفئة  . ٣

  :یتم تطبیق الضمان المصرفي للفئات المذكورة أعلاه على النحو الآتي  ) ٢

تكون مستثناة من تقدیم الضمان المصرفي طالما حافظت ): أ ( ة  المنشآت في الفئ-

  .على وضعھا في ھذه الفئة 

 درھم عن كل عامل ٣٠٠٠تدفع ضمان مصرفي بمعدل ): ب (  المنشآت في الفئة -

 عامل ومن ثم تدفع ضمان مصرفي بمعدل ٥٠٠إذا كانت تستخدم ما بین عامل الى 

  .ذلك بحد أقصى ثلاثة ملایین درھم  درھم عن كل عامل فیما زاد على ١٠٠٠

 درھم عن كل عامل ٣٠٠٠تدفع ضمان مصرفي بمعدل ): ج (  المنشآت في الفئة -

  .بحد أقصى خمسة ملایین درھم 

  - ٢٠المادة 

یجوز للوزارة باعتبارھا المستفید المسمى أن تطلب من المحكمة الحكم على المدین 

 ، كما یجوز للعامل أن یطلب من بسداد قیمة الضمان المصرفي أو أي جزء منھ

المحكمة أن تحكم بدفع استحقاقاتھ خصما على الضمان المصرفي باعتباره الطرف 

  .الثالث المقرر لصالحھ الضمان حتى وإن لم یرد اسمھ في سند الضمان 

  - ٢١المادة 

تعتبر قیمة الضمان المصرفي المنصوص علیھ في ھذا القرار دینا ثابتا بالكتابة " 

 للمحكمة أن تصدر أمرا بأدائھ أو بأداء أي جزء منھ بناء على عریضة یجوز
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یقدمھا العامل أو الوزارة ، وذلك وفقا لأحكام الباب الحادي عشر من القانون 

بشأن الإجراءات المدنیة ، كما یجوز لھا أن . م ١٩٩٢ لسنة ١١الاتحادي رقم 

لضمان المصرفي وفقا تشمل حكمھا في دعوى العمل بالنفاذ المعجل خصما على ا

  ".لأحكام القانون المذكور 

  - ٢٢المادة 

 ٢في شأن الرسوم والغرامات . م ٢٠٠٢ لسنة ٧یلغى قرار مجلس الوزراء رقم 

 ٢بشأن الضمان المصرفي . م ٢٠٠١ لسنة ١٤وقرار مجلس الوزراء رقم 

والقرارات المعدلة لھ على أن تظل الضمانات المصرفیة المقبوضة والإجراءات 

المتخذة بموجب تلك القرارات قائمة الى حین قیام الوزارة اتخاذ إجراءات تسویتھا 

  .في ضوء التزامات المنشأة صاحبة العلاقة ووفقا لأحكام ھذا القرار 

  - ٢٣المادة 

یفوض وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بالإعفاء من كل أو بعض الرسوم الواردة 

  .في ھذا القرار 

  - ٢٤المادة 

 ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتبارا من تاریخ صدور اللائحة ینشر

  .التنفیذیة التي یصدرھا وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة 

  صدر عنا في أبو ظبي

  . ھـ ١٤٢٦ جمادي الآخرة ١٣بتاریخ 

  . م ٢٠٠٥ یولیو ١٩الموافق في 

  نائب رئیس مجلس الوزراء

   .٩٤ ص ٤٣٢د الجریدة الرسمیة رقم نشر ھذا القرار الوزاري في عد

  

  

  

  

  



 

 - ١٤٣ -

  ٢١٨قرار وزاري رقم 

  . م ٢٠٠١ / ٤ / ٣٠صادر بتاریخ 

 في شأن ٢م ٢٠٠١ لسنة ١٤في شأن اللائحة التنفیذیة لقرار مجلس الوزراء رقم 

  ٢م ١٩٨٠ لسنة ٨الضمان المصرفي المقرر بالقانون الاتحادي رقم 

  معدل بموجب

  .م ٧/٦/٢٠٠٤اریخ ت٣٧٣/٢٠٠٤القرار الوزاري رقم 

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

، في شأن اختصاصات الوزارات .م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون رقم 

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

، في شأن تنظیم علاقات العمل والقوانین .م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون رقم 

  المعدلة لھ ، 

  ، في شأن الضمان المصرفي ،.م ٢٠٠١ لسنة ١٤ الوزراء رقم وعلى قرار مجلس

  وبعد التنسیق مع السلطات المختصة ،

  م ٢٠٠١ / ٤ / ٢١ بتاریخ ٣٣وبناءا على اجتماع اللجنة العلیا لشئون العمل رقم 

  :قــررنا ما یلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٤٤ -

  الباب الأول

  تعریفات

  المادة الاولى

 سیاق النص ٢لموضحة قرین كل منھا ما لم یقض یقصد بالعبارات التالیة المعاني ا

  :بغیر ذلك 

  .وزارة العمل والشئون الاجتماعیة : الوزارة 

  .وكیل الوزارة لقطاع العمل : الوكیل 

وتعدیلاتھ في شأن تنظیم . م ١٩٨٠ لسنة ٨القانون الاتحادي رقم : القانون 

  .علاقات العمل واللوائح المنفذة لھ 

  في شأن الضمان المصرفي . م ٢٠٠١ لسنة ١٤لوزراء رقم قرار مجلس ا: القرار 

. م ٢٠٠١ لسنة ١٦٠ھي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم : لجنة البت 

  .بدیواني الوزارة بأبو ظبي ودبي حسب الاختصاص المكاني 

   ١ھو الضمان المطابق للصیغة والشروط المحددة بالنموذج رقم :الضمان المصرفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٤٥ -

  لباب الثانيا

  تقدیم الضمان المصرفي

  )١(معدلة ٢المادة 

تسري أحكام الضمان المصرفي على جمیع المنشآت الخاضعة للقانون الاتحادي 

  .المشار إلیھ . م ١٩٨٠ لسنة ٨رقم 

  )٢(معدلة ٣المادة 

  :یستثنى من تطبیق أحكام الضمان المصرفي المنشآت التالیة 

ھا برخصة صناعیة صادرة من وزارة المالیة  المشروعات الصناعیة المرخص ل–أ 

والصناعة التي لھا الأولویة في الحصول على المزایا والإعفاءات ، ویعمل فیھا 

 ٪ من مجموع العاملین وذلك وفقا للقانون الاتحادي ٢٥مواطنون بما لا یقل عن 

  .في شأن تنظیم شئون الصناعة . م ١٩٧٩ لسنة ١رقم 

و تساھم في ملكیتھا حكومة الاتحاد أو الحكومات  الشركات التي تؤسسھا أ–ب 

  .المحلیة 

 الھیئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في قطاعات النفط أو الغاز أو –ج 

  .التعدین أو المصارف أو التأمین أو السیاحة أو الفنادق 

ا  المنشآت الفردیة المملوكة بالكامل لمواطن یتولى إدارتھا بنفسھ مباشرة إذ–د 

كانت مدعومة من المؤسسات والصنادیق المخصصة لدعم مشاریع الشباب 

  .والتوطین 

 الجمعیات ذات النفع العام والجمعیات التعاونیة والمؤسسات الأھلیة الوطنیة -ھـ 

  .التي تعمل تحت إشراف الوزارة في مجال الرعایة والتنمیة الاجتماعیة 

 ٪ من مجموع ٢٥لعاملین فیھا عن  المنشآت التي لا تقل نسبة المواطنین ا–و 

  ١٩.العاملین وفقا لبیانات بطاقة المنشأة لدى الوزارة 

  
                                                

   ٣٧٣/٢٠٠٤ من القرار الوزاري رقم ٣ بموجب المادة ٢عدل نص المادة  -١

   ٣٧٣/٢٠٠٤ من القرار الوزاري رقم ٤ بموجب المادة ٣عدل نص المادة  -٢

  
  



 

 - ١٤٦ -

  ٤المادة 

یشترط في الضمان المصرفي الذي یتم تقدیمھ من اصحاب الأعمال للوزارة عند 

 مستوفیا الشروط ١الموافقة على استقدام العامل أن یكون مطابقا للنموذج رقم 

  التالیة 

  .را عن أحد المصارف العاملة بالدولة  أن یكون صاد–أ 

  . أن یكون ساري المفعول لمدة عام من تاریخ تحریره ویجدد تلقائیا –ب 

 أن یكون قابلا للتسییل أو الدفع الجزئي بناءا على طلب الوزارة دون المطالبة –ج 

 وذلك دون المساس بسریان الضمان ٦ أو ٢بالضمان الأصلي حسب النموذج رقم 

  .المصرفي 

  . أن یكون قابلا للتداول –د 

  ٥المادة 

  :یجب مراعاة ما یلي عند تقدیم الضمان المصرفي 

 تقوم لجان تصاریح العمل بالوزارة بختم طلبات تصاریح العمل وطلبات نقل – ١

الكفالة كما تقوم وحدة الانتاج بختم طلبات بطاقات العمل أو طلبات تجدیدھا أو 

منشآت التي لا ینطبق علیھا الضمان المصرفي بختم طلبات المكفولین على ذویھم لل

  .یعد لھذا الغرض 

عن ) مطلوب ضمان (  تتولى شعبة الضمان المصرفي مسئولیة الغاء عبارة – ٢

المنشأة في الحاسب الآلي ومن ثم تقوم بارسالھا الى وحدة الانتاج أو الى الجھة 

  .ة المسئولة في كل مكتب عمل لاستكمال الاجراءات المطلوب

 تقوم لجان تصاریح العمل بالوزارة بارسال التصاریح الموافق علیھا للمنشآت – ٣

التي ینطبق علیھا الضمان المصرفي الى وحدة الانتاج بالوزارة أو الى الجھة 

  .المسئولة في كل مكتب عمل بالوزارة لاستكمال الاجراءات 

 ختم الطلبات بختم یعد  على وحدة الانتاج أو الجھة المسئولة في كل مكتب عمل– ٤

  .لھذا الغرض باعتباره طلب مطلوب علیھ ضمان مصرفي 



 

 - ١٤٧ -

 تقوم وحدة الانتاج أو الجھة المسئولة في كل مكتب عمل بعد تسجیل – ٥

المعاملات واستكمال بقیة الاجراءات المتبعة في ھذا بارسال اشعار الى المنشأة 

   .٩فقا للنموذج رقم بضرورة موافاة الوزارة بالضمان المصرفي المطلوب و

  ٦المادة 

 تقوم المنشأة بتسلیم الضمان المصرفي الى وحدة الانتاج أو الجھة المسئولة – ١

في كل مكتب عمل والتي تتولى مراجعة الضمان والتأكد من قیمتھ مع عدد العمال 

  .في الطلب الموافق علیھ 

تسلیم الضمان  تسلم الشئون الاداریة والمالیة بالوزارة نموذج ایصالات – ٢

 الى شعبة الضمان المصرفي موضحا فیھ رقم ٣المصرفي حسب النموذج رقم 

  .المسلسل وتستخدم ھذه الأرقام للرقابة المالیة على الایصالات 

 تقوم وحدة الانتاج أو الجھة المسئولة في كل مكتب عمل بادخال بیانات – ٣

ایصالین أصلیین ومعلومات الضمان بالحاسب الآلي وتسلیم صاحب العلاقة 

  .بالاستلام من الحاسب الآلي 

 تقوم وحدة الانتاج بارسال ھذه الضمانات في نھایة الدوام الرسمي الى شعبة – ٤

الضمان المصرفي بموجب سجل الضمانات التي تم استلامھا والمستخرج من 

  .الحاسب الآلي 

 الضمانات  على شعبة الضمان المصرفي التأكد من مطابقة سجل الضمانات مع– ٥

المصرفیة الأصلیة التي یتم استلامھا قبل حفظھا ورفع أي ملاحظات أو مخالفات 

  .للوكیل 

  ٧المادة 

 تتولى شعبة الضمان المصرفي حفظ أصول الضمانات المصرفیة في ملفات تعد – ١

  :لھذا الغرض ویكون الحفظ على أساس 

أو ملفات مستقلة  حفظ الضمانات المصرفیة الصادرة عن مصرف معین في ملف -

  .باسمھ 

 یوضح على كل ملف تاریخ أول ضمان مصرفي أودع فیھ وتاریخ آخر ضمان -

  .مصرفي لسھولة الرجوع الیھا 



 

 - ١٤٨ -

 أن یكون لكل منشأة حساب واحد خاص بالضمان المصرفي بالوزارة حسب – ٢

اسمھا ورقمھا مسجل في الحاسب الآلي قابل للزیادة أو التخفیض حسب الأحوال ، 

  . أن یتم اعداد برنامج خاص بذلك على

 في حالة احضار المنشأة لضمان مصرفي من مصرف آخر یتم زیادة الضمان – ٣

في حساب المنشأة المسجل في الحاسب الآلي بناءا على اسمھا ورقمھا وبشرط أن 

یذكر وبصورة واضحة اسم المصرف الصادر منھ الضمان والعدد الذي یشملھ 

علاقة ایصالا بالاستلام یصدر تلقائیا من الحاسب الآلي وقیمتھ وتسلیم صاحب ال

   .٣وموقعا من المسؤول عن استلام الضمان حسب النموذج رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٤٩ -

  الباب الثالث

  التطبیق التدریجي للضمان المصرفي

  )١(معدلة ٨المادة 

 وبغرض تطبیق. م ١٩٨٠ لسنة ٨تصنف المنشأت الخاضعة للقانون الإتحادي رقم 

  :ھذا القرار الى الأنواع الآتیة 

  . عاملا أو أكثر ١٠٠١وھي التي تكفل : المنشآت الكبیرة . أ 

  . عامل ١٠٠٠ عامل الى ١٠١وھي التي تكفل : المنشآت المتوسطة . ب 

  . عامل ١٠٠ الى ١وھي التي تكفل من : المنشآت الصغیرة . ج 

ع المذكورة على النحو یتم تطبیق الضمان المصرفي على المنشآت وفقا للأنوا

  التالي 

  :المنشآت الكبیرة : أولا 

 درھم یجب علیھا تقدیم ضمان ٥٠٠٫٠٠٠ التي لا یوجد في رصیدھا مبلغ – ١

كما یجب علیھا . مصرفي مقطوع بتلك القیمة وذلك قبل التقدم بأیة معاملة للوزارة 

  . درھم ٣٠٠٠تقدیم ضمان مصرفي عن كل تصریح عمل جدید بمعدل 

 درھم یجب علیھا تقدیم ضمان ٥٠٠٫٠٠٠التي یوجد في رصیدھا مبلغ  – ٢

  . درھم ٣٠٠٠مصرفي عن كل تصریح عمل جدید بمعدل 

  :المنشآت المتوسطة : ثانیا 

 درھم على الأقل یجب علیھا تقدیم ٣٠٠٫٠٠٠ التي لا یوجد في رصیدھا مبلغ – ١

ذلك الحد وذلك  أو باستكمال رصیدھا الى ٣٠٠٫٠٠٠ضمان مصرفي مقطوع بقیمة 

كما یجب علیھا تقدیم ضمان مصرفي عن كل . قبل تقدیم أیة معاملة الى الوزارة 

 – ٢                                          . درھم ٣٠٠٠تصریح عمل جدید بمعدل 

أكثر فإنھ  درھم أ٣٠٠٫٠٠٠المصرفیة مبلغ التي یوجد في رصیدھا من الضمانات 

 درھم ٣٠٠٠صرفي عن كل تصریح عمل جدید بمعدل یجب علیھا تقدیم ضمان م

  ٢٠.عن كل عامل 
                                                

. م ٧/٦/٢٠٠٤ تاریخ ٣٧٣/٢٠٠٤ من القرار الوزاري رقم ٥ بموجب المادة ٨عدل نص المادة  -١

   منھ ٧ و٦ویستعاض عنھا بالمادتین 



 

 - ١٥٠ -

  :المنشآت الصغیرة : ثالثا 

 درھم على كل ٣٠٠٠على المنشآت الصغیرة أن تقدم ضمان مصرفي بمعدل 

على أن تستكمل سداد الضمانات . تصریح عمل جدید وعن كل تجدید بطاقة عمل 

 درھم عن كل عامل خلال ٣٠٠٠ المصرفیة المستحقة عن كل العاملین لدیھا بمعدل

  .سنة من تاریخ تطبیق ھذا القرار 

  ٩المادة 

یعامل اجراء نقل الكفالة وطلبات بطاقات العمل للمكفولین على ذویھم كطلب 

 من ھذه ٨تصریح عمل جدید وتنطبق علیھ نفس الشروط الواردة في المادة رقم 

  .اللائحة 

  ١٠المادة 

ظف المختص في وحدة الانتاج أو مكتب العمل عند تجدید بطاقة العمل على المو

 من ھذه ٨المختص التأكد من الدرجة التي تنتمي الیھا المنشأة حسب المادة رقم 

  :اللائحة ومراعاة ما یلي 

 عامل وأكثر قد قامت ١٠٠١ التأكد من ان الدرجات الثلاث الأولى والتي تكفل – ١

 درھم قبل الشروع في ٥٠٠٫٠٠٠بتسدید الضمان المصرفي المطلوب منھا والبالغ 

  .تجدید بطاقة العمل 

 الى ١٠١ یجوز تجدید بطاقات العمل لمنشآت الدرجة الرابعة والتي تكفل من – ٢

 عامل خلال السنة الأولى من تطبیق القرار على أن تقوم المنشأة بتقدیم ١٠٠٠

 درھم خلال الستة الأشھر الأولى من ١٥٠٠٠٠ضمان مصرفي لا تقل قیمتھ عن 

  . درھم بنھایة العام ٣٠٠٠٠٠تاریخ سریان القرار وتقوم باكمال مبلغ الضمان الى 

 عامل دفع الضمان ١٠٠ الى ١ على منشآت الدرجة الخامسة والتي تكفل من – ٣

  المصرفي عند تجدید كل بطاقة عمل غیر مسدد عنھا الضمان عند نفاذ ھذه اللائحة 

  

  

  

  



 

 - ١٥١ -

  الباب الرابع

  تسییل الضمان المصرفي

  ١١المادة 

 یتم الخصم على الضمان المصرفي بموجب أمر تسییل أو دفع جزئي حسب –أ 

 یستخرج من الحاسب الآلي عن طریق الادارة المختصة بالوزارة أو ٤النموذج رقم 

  :مدیر مكتب العمل المختص وللحالات الواردة على سبیل الحصر وھي 

  .لمتفق علیھ مع صاحب العمل  نفقات عودة العامل الى موطنھ أو الى المكان ا– ١

   المبالغ التي یقر صاحب العمل أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لھا – ٢

 صدور حكم قضائي نھائي من أي من محاكم دولة الامارات العربیة المتحدة – ٣

  .بالوفاء بحقوق العامل 

سئول شعبة  یجب توقیع استمارة التسییل أو استمارة الدفع الجزئي من م–ب 

الضمان المصرفي ومدیر الادارة المختصة ، أو مدیر مكتب العمل المختص الآمر 

   .٦ أو ٢بالتسییل حسب النموذج رقم 

وفي جمیع الأحوال یجب على مدیر الادارة الآمرة ومسئول شعبة الضمان 

المصرفي التأكد قبل الاعتماد من أن تسییل الضمان المصرفي أو الدفع الجزئي قد 

  .وفقا لأحكام القرار واللائحة تم 

 تصدر الاستمارة من الحاسب الآلي من أصل وصورتین ویتم تعدیل حساب –ج 

  :المنشأة تلقائیا في الحاسب الآلي عند صدور الاستمارة 

  . الأصل للمدفوع لھ لصرفھا من المصرف المختص -

  . صورة للادارة المختصة -

  .رفي  صورة مع المستندات لشعبة الضمان المص-

  . یتم تسلیم استمارة التسییل أو الدفع الجزئي للمدفوع لھ من الادارة الآمرة –د 

  ١٢المادة 

لا یتم اللجوء لتسییل الضمان المصرفي الا بعد أخذ صاحب العمل علما كتابیا بوجود 

مطالبة مالیة وفشلھ في سدادھا خلال مدة لا تقل عن عشرة أیام من تاریخ المطالبة 

  .ل بأي اجراءات قانونیة یحق للوزارة اتخاذھا بموجب القانون دون الاخلا



 

 - ١٥٢ -

  ١٣المادة 

یجوز تسییل الضمان لأي من العاملین في المنشأة سواء أولئك الذین تم دفع 

الضمان المصرفي لھم عند الموافقة على استقدامھم أو أي من العاملین القدامى 

وفاء بحقوق أي من العاملین الذین لم یشملھم الضمان اذا عجز صاحب العمل عن ال

  .لدیھ 

  ١٤المادة 

لا یجوز لصاحب العمل استرداد الضمان المصرفي أو جزء منھ اذا لم یكن قد سدد 

  .كافة التزاماتھ للوزارة 

  ١٥المادة 

 یجوز لصاحب العمل أن یطلب رد ١٤ مع عدم الاخلال بما تنص علیھ المادة – ١

  : كان مقدما عن عامل واحد الضمان المصرفي في الحالات الآتیة اذا

  . الغاء كفالة العامل وتسفیره مع تقدیم مستند الخصم –أ 

  . عند الموافقة على نقل كفالة العامل الى صاحب عمل آخر –ب 

  . وفاة العامل وتقدیم المستندات الدالة على ذلك مع تقدیم مستند الخصم –ج 

  .فیل مستند الخصم  أي حالة من الحالات الأخرى التي یقدم فیھا الك–د 

 یجوز لصاحب العمل المطالبة باسترداد جزء من الضمان المصرفي اذا كان – ٢

الضمان شاملا لأكثر من عامل في أي من الحالات الواردة في الفقرة اولا من ھذه 

  .المادة ما لم یطلب عمالة بدیلة 

لجزء  یجوز لصاحب العمل المطالبة باسترداد كامل الضمان المصرفي أو ا– ٣

 المتبقي منھ في حال الغاء بطاقة المنشأة وتسدید قیوده لدى الوزارة وفقا للنموذج

   .٧رقم

  ١٦المادة 

تقوم الادارة المختصة بالوزارة أو بمكتب العمل المختص باستلام طلبات اعادة أو 

تخفیض الضمان المصرفي المقدم من المنشأة والمستوفیة للرسوم المقررة حسب 

 والتأكد من صحة ومطابقة المستندات المقدمة الیھا حیث تقوم بعد ٥النموذج رقم 

ذلك بتوجیھ أمر اعادة أو تخفیض لشعبة الضمان المصرفي التي تقوم بدورھا 



 

 - ١٥٣ -

 أو ٧وفق النموذج رقم . بتوجیھ رسالة للمصرف الصادر عنھ الضمان المصرفي 

  . حسب الحال ٨

  ١٧المادة 

  و جزء منھ من راتب أو مخصصات العامل یحظر استقطاع قیمة الضمان المصرفي أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٥٤ -

  الباب الخامس

  أحكام عامة

  ١٨المادة 

في شأن تكلیف أصحاب الأعمال . م ١٩٩٢ لسنة ٧٠یسري القرار الوزاري رقم 

وقت قیامھم بالابلاغ عن ھروب عمال بتقدیم كفالة مصرفیة لتغطیة قیمة تذاكر 

 العمال المدعى ھروبھم غیر مشمولین بالضمان سفر ھؤلاء العمال ، اذا كان

المصرفي ویحق لصاحب العمل استرداد الضمانات المصرفیة المقدمة نتیجة التبلیغ 

عن ھروب عمالھ قبل سریان ھذه اللائحة اذا قام بتسدید الضمان المصرفي كاملا 

لمبلغة اذا كانت المنشأة من المنشآت التي ینطبق علیھا القرار أو كانت المنشأة ا

  .مما لا ینطبق علیھا القرار 

  ١٩المادة 

في حالة الاخلال بأي من الأحكام الواردة في ھذه اللائحة تتخذ بشأن المنشآت 

. م ١٩٨٠ لسنة ٨المخالفة الاجراءات القانونیة الواردة في القانون الاتحادي رقم 

  .وتعدیلاتھ واللوائح المنفذة لھ 

  ٢٠المادة 

داریة والمالیة بالوزارة سلطة الرقابة على تنفیذ احكام ھذه یتولى قطاع الشئون الا

  .اللائحة وفقا للنظم المالیة والمحاسبیة المتبعة 

  ٢١المادة 

  :على الوكیل أن یقدم تقریرا دوریا یحتوي على ما یلي 

 عدد خطابات الضمان التي تم تقدیمھا وجملة مبالغھا حسب التصنیف الوارد – ١

  .بالقرار 

 المكفولین الذین تم استقدامھم أو نقل كفالتھم بالضمان المصرفي خلال  اعداد– ٢

  المدة المعد عنھا التقریر مقارنة بالمدد المماثلة من الأعوام السابقة لتطبیق القرار 

  . الحالات التي تم فیھا تسییل أو تعذر تسییل الضمان مع بیان الأسباب – ٣

  .راجعة السنویة  أي بیانات أخرى ضروریة للتقییم والم– ٤

  



 

 - ١٥٥ -

  )١( مكرر٢١المادة 

یجوز للوزارة باعتبارھا المستفید المسمى أن تطلب من المحكمة الحكم على المدین 

بسداد قیمة الضمان المصرفي أو أي جزء منھ ، كما یجوز للعامل أن یطلب من 

المحكمة أن تحكم بدفع استحقاقاتھ خصما على الضمان المصرفي باعتباره الطرف 

  . المقرر لصالحھ الضمان حتى وإن لم یرد اسمھ في سند الضمان الثالث

  )٢(١ مكرر٢١المادة 

یجوز للمحكمة أن تصدر أمرا باداء قیمة الضمان أو أي جزء منھ بناء على 

عریضة یقدمھا العامل أو الوزارة ، وذلك وفقا لأحكام الباب الحادي عشر من 

الإجراءات المدنیة ، كما یجوز لھا بشأن . م ١٩٩٢ لسنة ١١القانون الاتحادي رقم 

أن تشمل حكمھا في دعوى العمل بالنفاذ المعجل خصما على الضمان المصرفي 

  ٢١.وفقا لأحكام القانون المذكور 

  ٢٢المادة 

یعمل بھذا القرار اعتبارا من تاریخھ وعلى الجھات المعنیة تنفیذ ذلك كل فیما 

  یخصھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

   ٣٧٣/٢٠٠٤م  من القرار الوزاري رق٩مكرر بموجب المادة ٢١اضیف نص مادة جدید برقم  -١

   ٣٧٣/٢٠٠٤ من القرار الوزاري رقم ٩ بموجب المادة ١مكرر٢١اضیف نص مادة جدید برقم  -٢

  
  



 

 - ١٥٦ -

  ١نموذج رقم 

  قابل للتداول

  :رف مص

  :ب . ص 

  دولة الامارات العربیة المتحدة

  :التاریخ 

  :خطاب ضمان دفع رقم 

  وزارة العمل والشئون الاجتماعیة المحترمین/ السادة 

  ــــــــــــــــــــ/ مقابل تصریحكم معاملات العمل للسادة عملائنا 

ركم مبلغ وقدره نتعھد نحن مصرف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أن ندفع لكم أو لأم

ـــــــــــــــــــــــ درھما لا غیر تعھدا ناجزا دون قید أو شرط فور استلامنا لكتاب 

منكم یحدد المبلغ المطلوب ونتعھد أن یكون الدفع دون تباطؤ ودون اعتبار لأي 

  كما نتعھد اضافة الى ذلك بالآتي . اعتراض یبدیھ عمیلنا المذكور أو أي أمر قضائي 

ع لكم أو لأمركم كل طلب تقدمونھ في كل مرة لأي عدد من المرات في  أن ندف-

  .حدود قیمة الضمان 

 أن یظل ھذا الضمان ساریا ونافذا طوال مدتھ على الرغم من أي مطالبات جزئیة -

  .ندفعھا لكم تعویلا علیھ 

كل  لا ینقضي ھذا الضمان الا بانتھاء المدة الكلیة وندفع لكم أو لمن تسمونھ كتابة -

  .مرة دون المطالبة باعادة أصل خطاب الضمان 

 یسري ھذا الضمان لمدة سنة تتجدد تلقائیا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم -

تخطروننا بعدم رغبتكم في التجدید خلال شھر قبل انتھاء السنة الأولى أو أي سنة 

  .تلیھا 

  

  

  

  



 

 - ١٥٧ -

  ٢نموذج رقم 

  دولة الامارات العربیة المتحدة

   والشئون الاجتماعیةوزارة العمل

  .م ٢٠٠١: / / التاریخ 

  :رقم المسلسل 

  :الرقم 

  استمارة دفع جزئي خصما على الضمان المصرفي

  مدیر مصرف المحترم/ السید 

  وبعد ،... تحیة طیبة 

  .م ٢٠٠١/ / تاریخ : الضمان المصرفي رقم : الموضوع 

  :المنشأة صاحبة الضمان 

  :رقم بطاقة المنشأة 

 الموضوع أعلاه یرجى دفع المبلغ الموضح أدناه خصما على الضمان بالاشارة الى

  :السادة / المصرفي لصالح السید 

  :رقم بطاقة العمل : الاسم 

  القیمة درھم فقط درھم

  شاكرین لكم حسن تعاونكم ،

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

  /مسئول شعبة الضمان المصرفي 

  /مدیر الادارة المختصة 

  فوع لھ الأصل المد-

   صورة مع المستندات لشعبة الضمان المصرفي-

  . صورة للادارة المختصة -

  

  

  



 

 - ١٥٨ -

  ٣نموذج رقم 

  دولة الامارات العربیة المتحدة

  وزارة العمل والشئون الاجتماعیة

  ..................وحدة الانتاج بدائرة عمل 

  ایصال استلام ضمان مصرفي

  :رقم المسلسل 

  :رقم الطلب 

  :سم المنشأة ا: رقم الضمان 

  :رقم بطاقة المنشأة . م ٢٠٠١: / / تاریخھ 

  :درھم عدد العمال : المبلغ 

  :المصرف الصادر عنھ الضمان 

  :اسم المستلم 

  : توقیع المستلم 

  . م ٢٠٠١/ / تحریرا في 

  .نسخة للجنسیة والاقامة 

  .نسخة للمنشأة 

  .نسخة للوزارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٥٩ -

  ٤نموذج رقم 

  یة المتحدةدولة الامارات العرب

  وزارة العمل والشئون الاجتماعیة

  .م ٢٠٠١: / / التاریخ 

  :رقم المسلسل 

  :الرقم 

  مشرف وحدة الضمان المصرفي المحترم/ السید 

  وبعد ،... تحیة طیبة 

برجاء التكرم بصرف استمارة تسییل أو دفع جزئي خصما على الضمان المصرفي 

ارة وذلك لامتناع صاحب العمل عن رقم والصادر من مصرف بتاریخ والمودع بالوز

  .سداد ـــــــــــــــــــ 

  :وفقا للآتي 

  . اسم المنشأة ورقمھا – ١

  . قیمة المبلغ المطلوب دفعھ – ٢

  . اسم أو أسماء المدفوع لھم – ٣

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

  مدیر

  .لشعبة الضمان المصرفي :  الأصل – ١

   صورة للادارة المختصة– ٢

  .مدیر مكتب العمل المختص أو 

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٦٠ -

  ٥نموذج رقم 

  .م ٢٠٠١: / / التاریخ 

  سعادة وكیل الوزارة المساعد لشئون العمل المحترم

  تحیة طیبة وبعد ،

  :رقم بطاقة المنشأة 

تخفیض قیمة الضمان المصرفي المقدم منا / أرجو التكرم بالموافقة على اعادة 

  .للوزارة 

  :البنك الصادر عنھ الضمان 

  :رقم الضمان المصرفي 

  :تاریخ صدور الضمان 

  درھم فقط مبلغ: قیمة الضمان المطلوبة 

  :وأرفق طیھ المستندات التالیة 

  .مع مستند الخصم / العمال یفید تسفیره /  صورة عن طلب إلغاء كفالة العامل – ١

  . صورة مصدقة من شھادة وفاة العامل مع مستند الخصم – ٢

  ...ة العامل الى منشأة  صورة عن نقل كفال– ٣

  ... مستند الخصم الخاص – ٤

  :مقدم الطلب 

  :الاســم 

  التوقیع والخاتم

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٦١ -

  ٦نموذج رقم 

  دولة الامارات العربیة المتحدة

  وزارة العمل والشئون الاجتماعیة

  .م ٢٠٠١: / / التاریخ 

  :رقم المسلسل 

  :الرقم 

  استمارة تسییل ضمان مصرفي

  لمحترممدیر مصرف ا/ السید 

  وبعد ،... تحیة طیبة 

  .م ٢٠٠١/ / تسییل الضمان المصرفي رقم تاریخ : الموضوع 

  :المنشأة صاحبة الضمان 

  :رقم بطاقة المنشأة 

بالاشارة الى الموضوع أعلاه یرجى تسییل الضمان المصرفي ودفع القیمة 

  :للموضحة أسماؤھم وفقا لما یلي 

  : القیمة : رقم بطاقة العمل : الاسم 

  شاكرین لكم حسن تعاونكم ،

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

  /مسئول شعبة الضمان المصرفي 

  /مدیر الادارة المختص 

  للمدفوع لھ:  الأصل -

   صورة مع المستندات لشعبة الضمان المصرفي-

  . صورة للادارة المختصة -

  .یستخدم ھذا النموذج في حال التسییل الكلي للضمان المصرفي * 

  

  

  



 

 - ١٦٢ -

  ٧وذج رقم نم

  دولة الامارات العربیة المتحدة

  وزارة العمل والشئون الاجتماعیة

  .م ٢٠٠١: / / التاریخ 

  :رقم المسلسل 

  :الرقم 

  مدیر مصرف المحترم/ السید 

  وبعد ،... تحیة طیبة 

  اعادة خطاب ضمان مصرفي: الموضوع 

  بالاشارة الى خطاب ضمان الدفع رقم بتاریخ والصادر 

وقر فان الوزارة لا تمانع من اعادة خطاب الضمان المذكور لصالح من مصرفكم الم

  /السادة 

  ومرفق طیھ أصل خطاب الضمان

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٦٣ -

  ٨نموذج رقم 

  دولة الامارات العربیة المتحدة

  وزارة العمل والشئون الاجتماعیة

  .م ٢٠٠١: / / التاریخ 

  :رقم المسلسل 

  :الرقم 

  مدیر مصرف المحترم/ سید ال

  وبعد ،... تحیة طیبة 

  تخفیض قیمة ضمان مصرفي: الموضوع 

  :اسم المنشأة : الموضوع 

  :رقم المنشأة 

  بالاشارة الى خطاب ضمان الدفع المصرفي الصادر منكم بالرقم بمبلغ

  درھم بتاریخ

ة الالتزام فان الوزارة لا مانع لدیھا من الاستجابة لطلب عمیلكم أعلاه بتخفیض قیم

المضمون واصدار خطاب ضمان دفع جدید بذات الشروط بمبلغ درھما شریطة أن 

یظل خطاب الضمان المودع لدینا نافذا وساري المفعول الى حین استلامنا خطاب 

  .ضمان الدفع المصرفي بالقیمة الجدیدة 

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

  /مسئول شعبة الضمان 

   /مدیر الادارة المختصة

  الأصل لصاحب المنشأة

  صورة مع المستندات لشعبة الضمان المصرفي

  صورة للادارة المختصة

  :یستخدم ھذا النموذج عند ثبوت ما یلي * 

  . أن المنشأة مصنفة في الدرجة الرابعة أو الخامسة – ١

  . ان المنشأة قد سددت الضمان المصرفي عن العاملین لدیھا بالكامل – ٢



 

 - ١٦٤ -

ارة ان لجأت للتسییل الجزئي أو الدفع الجزئي خصما على  لم یسبق للوز– ٣

  الضمان 

 أن یتقدم صاحب المنشأة بمستندات خصم لعاملین تم استقدامھم بعد سریان – ٤

  .القرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٦٥ -

  ٩نموذج رقم 

  .م ٢٠٠١: / / التاریخ 

  المحترمین/ السادة 

  تحیة طیبة وبعد ،

ــــــــــــــــــ المقدم الى الوزارة ، برجاء موافاتنا بخطاب بالاشارة الى طلبكم لـ ـــ

ضمان مصرفي بقیمة درھم كشرط لاستكمال الاجراءات اللازمة خلال مدة أقصاھا 

  .ـــــــــــــــــــ یوم 

والا اعتبر الطلب المقدم منكم لاغیا دون المساس بحق الوزارة في اتخاذھا ما تراه 

وتعدیلاتھ . م ١٩٨٠ لسنة ٨ القانون الاتحادي رقم من اجراءات وفقا لأحكام

  .واللوائح المنظمة لھ 

  وتفضلوا بقبول وافر التحیة ،

  /مدیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٦٦ -

  ٣٧٣قرار وزاري رقم 

  . م ٢٠٠٤ / ٦ / ٧صادر بتاریخ 

  بتعدیل اللائحة التنفیذیة للضمان المصرفي الصادر

  .م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨ بالقرار الوزاري رقم 

  یعدل

  . م٣٠/٤/٢٠٠١ تاریخ ٢١٨/٢٠٠١القرار الوزاري رقم 

  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة ،

في شأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ،

 العمل في شأن تنظیم علاقات. م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون الاتحادي رقم 

  والقوانین المعدلة لھ ،

  في شأن الضمان المصرفي ،. م ٢٠٠١ لسنة ١٤وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  في شأن الضمان المصرفي ،. م ٢٠٠٣ لسنة ٢١وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

في شأن اللائحة التنفیذیة للضمان . م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨وعلى القرار الوزاري رقم 

  المصرفي ،

 في شأن اللائحة التنفیذیة الصادرة ٢٠٠١ لسنة ٩میم الوزاري رقم وعلى التع

  ،.م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨بالقرار الوزاري 

 / ٥ / ٢٥ بتاریخ ٥١وعلى محضر اجتماع اللجنة العلیا لشؤون العمل رقم 

  .م ٢٠٠٤

  :تقرر 

  -المادة الاولى 

رار على جمیع دوائر العمل تحصیل الضمان المصرفي المقطوع المقرر بموجب ق

وذلك قبل استلام المعاملات المقدمة من . م٢٠٠٣ لسنة ٢١مجلس الوزراء رقم 

  .المنشأة الخاضعة للقرار وفقا لأحكام ھذه اللائحة 

  

  



 

 - ١٦٧ -

  - ٢المادة 

على جمیع دوائر العمل تحصیل الضمان المصرفي المطلوب على تصاریح العمل 

بات تصاریح العمل  درھم عن كل عامل عند الموافقة على طل٣٠٠٠الجدیدة بمعدل 

وذلك بالنسبة لجمیع المنشآت العاملة بالدولة وغیر المستثناة وفقا لأحكام ھذه 

  اللائحة 

  - ٣المادة 

المشار إلیھ . م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨ من القرار الوزاري رقم ٢یلغى نص المادة 

  :ویستعاض عنھ بالنص الآتي 

  .م ٢١٨/٢٠٠١اضیف ھذا التعدیل في صلب القرار الوزاري 

  - ٤المادة 

لتصبح على النحو . م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨ من القرار الوزاري رقم ٣تعدل المادة 

  :التالي 

  .م ٢١٨/٢٠٠١ من القرار الوزاري ٣اضیف ھذا التعدیل في صلب المادة 

  - ٥المادة 

في شأن اللائحة . م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨ من القرار الوزاري رقم ٨تلغى المادة 

ویستعاض عنھا بالمادتین السادسة والسابعة من ھذا التنفیذیة للضمان المصرفي 

  .القرار 

  - ٦المادة 

  .م ٢١٨/٢٠٠١ من القرار الوزاري ٨اضیف ھذا التعدیل في صلب المادة 

  - ٧المادة 

  .م ٢١٨/٢٠٠١ من القرار الوزاري ٨اضیف ھذا التعدیل في صلب المادة 

  - ٨المادة 

مة من المنشآت ولو لم یكن الالتزام یجوز للوزارة قبول الضمانات المصرفیة المقد

المضمون حالا وقت تقدیمھا على أن تضاف قیمة الضمان الى رصید المنشأة لدى 

  .الوزارة 

  



 

 - ١٦٨ -

  

  - ٩المادة 

على . م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨ مكرر للقرار الوزاري رقم ٢١تضاف مادة جدیدة برقم 

  :النحو التالي 

  .م ٢١٨/٢٠٠١اضیف ھذا التعدیل في صلب القرار الوزاري رقم 

  – ١٠المادة 

. م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨ للقرار الوزاري رقم ١ مكرر٢١تضاف مادة جدیدة برقم 

  :على النحو التالي 

  .م ٢١٨/٢٠٠١اضیف ھذا التعدیل في صلب القرار الوزاري رقم 

  – ١١المادة 

یطبق ھذا القرار اعتباراً من تاریخ صدوره وینشر بالجریدة الرسمیة ، وعلى جمیع 

  .ن بالوزارة تنفیذ احكامھ بكل دقة كل فیما یخصھ العاملی

  . ھـ ١٤٢٥ ربیع الآخر ١٩صدر في 

  . م ٢٠٠٤ / ٦ / ٧الموافق 

  مطر حمید الطایر

  وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة

   .٢٣٧ ص ٤١٥نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٦٩ -

  ٢٨٦قرار وزاري رقم 

  .م ٢٠٠٦ / ٤ / ٥صادر بتاریخ 

  في شأن رصید حساب التوطین بمنشآت القطاع الخاص

  وزیر العمل

في شأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 

  . الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ 

بشأن تنظیم علاقات العمل . م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون الاتحادي رقم 

  نین المعدلة لھ ،والقوا

في شأن نظام الرسوم . م ٢٠٠٥ لسنة ١٩وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  .والضمان المصرفي 

في شأن قواعد و اجراءات . م ٢٠٠٥ لسنة ١٢١٦وعلى القرار الوزاري رقم 

  ،عقود عمل المواطنین 

  .وبناء على ما عرضھ وكیل الوزارة 

  :قرر 

  -المادة الاولى 

رار عند ربط الامتیازات المقرونة بحصص التوطین وبالشروط تطبق أحكام ھذا الق

  .الواردة فیھ 

  - ٢المادة 

على الإدارة المختصة التأكد من ان المنشأة قد استكملت جمیع اجراءات تصاریح 

العمل الجماعیة المسجلة علیھا وذلك كشرط مسبق لقبول طلب زیادة رصیدھا من 

  .حصص التوطین 

  - ٣المادة 

فة العاملین في المنشأة من المواطنین إلى رصید المنشأة من حصص لا یتم اضا

  :التوطین اذا كانت اجورھم الشھریة تقل عن الآتي 

   درھم لحملة الشھادات فوق الثانویة العامة٥٠٠٠ - ١

   درھم لحملة الشھادة الثانویة العامة٤٠٠٠ - ٢



 

 - ١٧٠ -

   درھم لمن ھم دون الثانویة العامة٣٠٠٠ - ٣

نات العقد المعتمدة من الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة وذلك وفقاً لبیا

  .أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لامارة ابو ظبي 

  - ٤المادة 

على ادارة التفتیش ان تقوم بالتفتیش مرة كل ثلاثة اشھر على المنشآت التي 

  .رعیة سجلت مواطنین كعاملین فیھا وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات الم

  - ٥المادة 

یكون صاحب العمل والعامل المواطن مسئولین بالتضامن والاستفراد في حالة 

ثبوت عدم صحة البیانات المقدمة للوزارة وعلى الجھة المختصة اتخاذ الاجراءات 

  .القانونیة اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانین والقرارات واللوائح التنفیذیة 

  – ٦المادة 

  .ا القرار من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة یطبق ھذ

  صدر عنا

   .ـھ١٤٢٧ ربیع الاول ٤بتاریخ

  .م ٢٠٠٦ / ٤ / ٥الموافق

  علي عبداالله الكعبي . د

   العملوزیر

 ٣٩٨ ص ٤٦٤ و٤٤٧ ھذا القرار الوزاري في عددي الجریدة الرسمیة رقم نشر

   .٧٠وص 

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٧١ -

   العمل الجماعیةمنازعات

  ٣٠٧ري رقم  وزاقرار

  .م ٢٠٠٣ / ٥ / ٣١ بتاریخ صادر

   منازعات العمل الجماعیةبشأن

  یلغي

  .م ٤٨/١/١٩٨٠ الوزاري رقم القرار

   العمل والشؤون الاجتماعیة ،وزیر

في شأن اختصاصات . م ١٩٧٢ لسنة ١ الاطلاع على القانون الاتحادي رقم بعد

  الوزارات وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

في شأن تنظیم علاقات العمل والقوانین . م ١٩٨٠ لسنة ٨ القانون رقم علىو

  المعدلة لھ ، 

في شأن تنظیم إجراءات حل . م ١٩٨٢ لسنة ١١ قرار مجلس الوزراء رقم وعلى

  منازعات العمل الجماعیة ،

بشأن تشكیل لجان التوفیق . م ١٩٨٠ لسنة ٤٨/١ القرار الوزاري رقم وعلى

  الجماعیة ،لتسویة المنازعات 

   على ما عرضھ وكیل الوزارة لقطاع العمل ،وبناء

   العام ،وللصالح

  : ما یلي قرر

  - الاولى المادة

 العمل الجماعیة ھي كل خلاف بین صاحب عمل وعمالھ یتصل موضوعھ منازعة

بمصلحة مشتركة لجمیع العمال أو لفریق منھم في منشأة أو مھنة أو حرفة أو 

  .قطاع معین 

  - ٢ المادة

 على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتھم الجماعیة بالتفاوض المباشر یجب

  .فالوساطة فالتوفیق فالتحكیم وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القرار 

  



 

 - ١٧٢ -

  - ٣ المادة

 على صاحب العمل أو العمال إخطار دائرة العمل المختصة فور وقوع نزاع یجب

 ، فإذا استحال ذلك وجب إبلاغ الدائرة عمالي كتابیا وذلك في نفس یوم وقوعھ

ولا یجوز التوقف عن العمل أو . المذكورة بالنزاع في یوم العمل التالي مباشرة 

  .إغلاق المنشأة بالمخالفة لأحكام ھذه المادة 

  - ٤ المادة

 لم تتم تسویة النزاع من خلال التفاوض المباشر بین الطرفین خلال أسبوع من إذا

أقصى یجوز لأي طرف طلب وساطة مدیر دائرة العمل المختصة تاریخ نشوئھ كحد 

لتسویتھ كما یجب على مدیر الدائرة من تلقاء نفسھ أن یستدعي اطراف النزاع 

  . لحل النزاع لوساطةللمثول أمامھ وأن یباشر الإجراءات الضروریة ل

  - ٥ المادة

مخالفة واجبات  كان سبب النزاع ھو عدم سداد الأجور المستحقة للعاملین أو إذا

. م ١٩٨٠ لسنة ٨صاحب العمل أو العمال التي یفرضھا القانون الاتحادي رقم 

المشار إلیھ أو لوائحھ التنفیذیة فیجب على مدیر دائرة العمل أن یتخذ الإجراءات 

   .قانونالقانونیة اللازمة لضمان تنفیذ أحكام ال

  - ٦ المادة

علاه إذا لم تتم تسویة النزاع خلال  مراعاة ما نص علیھ في المادة الخامسة أمع

عشرة أیام من تاریخ نشوئھ وجب على مدیر دائرة العمل أن یحیل النزاع الى لجنة 

  .التوفیق المختصة للبت فیھ مع إخطار الطرفین كتابة بذلك 

  - ٧ المادة

 تمت تسویة النزاع عن طریق الوساطة وجب على مدیر دائرة العمل أن یحرر إذا

ث نسخ بالمسائل التي تم الاتفاق علیھا یقوم بتوقیعھا كل من مدیر محضرا من ثلا

الدائرة والعمال وصاحب العمل ویسري ذلك الاتفاق للمدة التي یتفق علیھا الطرفان 

  .بشرط ألا تقل عن سنتین 

  التوفیق

  



 

 - ١٧٣ -

  - ٨ المادة

 على مدیر دائرة العمل المختصة فور إبلاغھ بوقوع نزاع عمالي أن یعقد یجب

  :تھ لجنة للتوفیق یتم تشكیلھا على النحو التالي برئاس

   رئیسا– مدیر دائرة العمل – ١

 أحد اعضاء الغرفة التجاریة في المنطقة او أي ممثل آخر یختاره صاحب العمل – ٢

   عضوا–طرف النزاع 

 أحد اعضاء جمعیة التنسیق للجمعیات المھنیة في المنطقة أو أي ممثل آخر – ٣

   عضوا– النزاع یختاره العمال طرف

  . أحد الباحثین القانونیین مقررا وناصحا دون أن یكون لھ صوت معدود – ٤

  - ٩ المادة

 على صاحب العمل والعمال طرفي النزاع أن یرشحوا ممثلا ینوب عنھم یجب

  .لعضویة لجنة التوفیق متى ما طلب مدیر دائرة العمل ذلك 

  - ١٠ المادة

عة الجماعیة التي تحال لھا من مدیر دائرة  لجنة التوفیق بتسویة المنازتختص

 لسنة ٨العمل وتطبق الإجراءات والقواعد المنصوص علیھا في القانون رقم 

  .المشار إلیھما . م١٩٨٢ لسنة ١١وقرار مجلس الوزراء رقم .م ١٩٨٠

  - ١١ المادة

 اللجنة استدعاء من یراه من العمال أو الأشخاص طرف النزاع أو لرئیس

اقشتھ أمام اللجنة كما یجوز للّجنة طلب الإطلاع على الأوراق المختصین ومن

والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وإلزام حائزھا بتقدیمھا ودخول المنشأة 

  . في النزاع لفصللإجراء التحقیق المطلوب واتخاذ ما تراه من الإجراءات ل

  - ١٢ المادة

أبوظبي أو دبي كل في دائرة  مدیر إدارة علاقات العمل بدیواني الوزارة بیتولى

  :اختصاصھ رئاسة لجنة التوفیق في أي من الحالات الآتیة 

  . إذا وقع مقر العمل لأطراف النزاع في اختصاص أكثر من دائرة عمل – أ

  . في أي حالة أخرى یطلب فیھا الوكیل المختص ذلك – ب



 

 - ١٧٤ -

  - ١٣ المادة

المشار إلیھ إذا . م ١٩٨٢ لسنة ١١ المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم دون

لم یؤد قرار لجنة التوفیق الى حل النزاع جاز لأي طلب إحالة النزاع للتحكیم خلال 

ثلاثین یوما من تاریخ صدوره كما یجوز لدائرة العمل المختصة أن تحیل النزاع 

  .للتحكیم من تلقاء نفسھا 

  - ١٤ المادة

زاع عمالي قبل استنفاد سبل  یجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة بسبب نلا

  .وإجراءات حل المنازعات الجماعیة المنصوص علیھا في ھذا القرار 

  - ١٥ المادة

 وقع نزاع عمالي بسبب انتھاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقیة الناتجة إذا

عن الوساطة أو التوفیق فیجب على دائرة العمل أن تتخذ الإجراءات القانونیة 

  .ضمان تنفیذ أحكام القانون ولوائحھ التنفیذیة الضروریة ل

  - ١٦ المادة

 متسببا في النزاع الجماعي ومسؤولا وفق القوانین الساریة في الدولة على یعتبر

  :المستوى الاتحادي والمحلي 

 كل من خالف نصا صریحا من نصوص القانون ولوائحھ التنفیذیة إذا نشب النزاع -

  .بسبب تلك المخالفة 

  .ن أخل باتفاق ناتج عن الوساطة أو التوفیق  كل م-

 كل من لم یستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من مدیر دائرة العمل أو لجنة -

  .التوفیق 

  . كل من لا یلتزم بقرار لجنة التوفیق رغم موافقتھ على قبول قرارھا كتابة -

وإن لم یوافق على  كل من لا یلتزم بقرار لجنة التوفیق بعد أن یصبح نھائیا حتى -

  .قبولھ كتابة 

  . كل من لا یلتزم بقرار لجنة التحكیم العلیا -

   كل من یخالف الإجراءات المنصوص علیھا لتنفیذ قرارات لجان التوفیق والتحكیم -

  



 

 - ١٧٥ -

  - ١٧ المادة

. م ١٩٨٠ لسنة ٨ العقوبات المنصوص علیھا في القانون الاتحادي رقم تطبق

ذیة في شأن المخالفات لھذا القرار بالإضافة للعقوبات التي المشار إلیھ لوائحھ التنفی

  .تنص علیھا القوانین الاتحادیة والمحلیة الساریة بالدولة 

  - ١٨ المادة

  . المشار إلیھ ٢. م ١٩٨٠ لسنة ٤٨/١ القرار الوزاري رقم یلغى

  - ١٩ المادة

  . تاریخ نشره  ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما منینشر
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  ١١ مجلس الوزراء رقم قرار

  . م ١٩٨٢ / ٥ / ١٧ بتاریخ صادر

 شأن تنظیم اجراءات التقاضي وغیر ذلك من القواعد اللازمة لحسن سیر العمل في

  أمام لجان التوفیق ولجنة التحكیم العلیا لحل منازعات العمل الجماعیة

   الوزراء ،مجلس

  الدستور المؤقت  الاطلاع على بعد

في شأن اختصاصات الوزارات . م ١٩٧٢ لسنة ١ القانون الاتحادي رقم وعلى

  وصلاحیات الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ،. م ١٩٨٠ لسنة ٨ القانون الاتحادي رقم وعلى

ر العدل  على ما عرضھ وزیر العمل والشئون الاجتماعیة واستطلاع رأي وزیوبناء

  والشئون الاسلامیة والأوقاف ،

   :قــرر

   الأولالباب

   لجان التوفیقفي

  - الاولى المادة

 المواد الواردة تحت ھذا الباب القواعد والاجراءات التي تتبع أمام كل لجنة من تنظم

  .لجان التوفیق ویشار الیھا في ھذا الباب باللجنة 

  - ٢ المادة

عمل الذي یقع في دائرتھ مقر عمل طرفي النزاع فاذا  انعقاد اللجنة في مكتب الیكون

كان رئیس اللجنة ھو مدیر ادارة علاقات العمل فیكون انعقاد اللجنة في مقر 

الوزارة في أبو ظبي أو دبي بحسب الأحوال ولا یكون انعقاد اللجنة صحیحا الا 

  . جمیع اعضائھا بمن فیھم الرئیس بحضور

  - ٣ المادة

نزاع أن تستعین برأي من تختاره من أھل الخبرة أو أصحاب  أثناء نظر الللجنة

  .الأعمال والعمال 
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  - ٤ المادة

 رئیس اللجنة جلسة لنظر النزاع على ألا یجاوز میعاد انعقادھا الیوم الرابع یحدد

على الأكثر من تاریخ وصول قرار دائرة العمل المختصة باحالة النزاع الى اللجنة ، 

  .في النزاع قبل الجلسة المحددة بثلاثة أیام على الأقل ویخطر بھذا الموعد طر

   - ٥ المادة

 اللجنة قرارھا في النزاع خلال أسبوعین من تاریخ احالتھ الیھا ، وتصدر تصدر

  .قرارات اللجنة بأغلبیة آراء الأعضاء 

 قرار اللجنة ملزما للطرفین اذا وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارھا ویكون

ه الحالة یحرر محضر بالمسائل التي تم الاتفاق علیھا ، وینص فیھ على وفي ھذ

مدة سریان الاتفاق على ألا تقل عن سنتین ، ویكون المحضر من أربع نسخ یوقع 

 وتوضع الصیغة التنفیذیة على المحضر بأمر –علیھا رئیس اللجنة وطرفا النزاع 

 التوفیق التي تفصل في من قاضي المحكمة المختصة التي تقع في دائرتھا لجنة

  .النزاع 

 أمانة سر اللجنة كل طرف من طرفي النزاع نسخة من المحضر بعد وضع وتسلم

الصیغة التنفیذیة علیھ وتحفظ النسخة الثالثة لدى اللجنة ، وترسل النسخة الرابعة 

الى دائرة العمل لقیدھا بسجل خاص ولكل من ذوي الشأن أن یطلب من دائرة العمل 

 الیھ بالشروط التي تضعھا شارلى صورة أو مستخرج من المحضر المالحصول ع

  .الدائرة 

  - ٦ المادة

 لم یوافق أي من طرفي النزاع على قرار اللجنة كان لھ الطعن فیھ أمام لجنة اذا

التحكیم العلیا وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور القرار والا أصبح القرار 

 الحالة یكون لمن صدر القرار لمصلحتھ أن یطلب من نھائیا واجب التنفیذ وفي ھذه

  . أحكام المادة السابقة نھاللجنة تحریر محضر بذلك تتبع في شأ

  - ٧ المادة

 اللجنة في جمیع الأحوال سواء أصدرت قرارھا في شأن النزاع جزئیا أو كلیا على

مادة أو تخلف اصدار ھذا القرار خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من ال
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الخامسة أن ترفع تقریرا لدائرة العمل المختصة بنتیجة عملھا ، ویجب أن یشتمل 

 النزاع والملابسات والظروف التي شوبتقریر اللجنة على الوقائع التي أدت الى ن

  .اكتنفتھ والمقترحات التي قدمتھا اللجنة للطرفین بغیة التوفیق بینھما 

   الثانيالباب

   لجنة التحكیم العلیافي

  - ٨ المادة

 في مقر دائرة العمل التي یقع في دائرتھا مقر ٢ انعقاد لجنة التحكیم العلیا یكون

العمل لأطراف النزاع أو في اي مكان تراه اللجنة مناسبا ولا یكون انعقادھا صحیحا 

وفیما عدا وزیر . الا بحضور جمیع اعضائھا بمن فیھم الرئیس أو من یحل محلھ 

 الاتحادیة العلیا العضو في لجنة المحكمةاعیة وقاضي العمل والشئون الاجتم

( التحكیم العلیا یؤدي غیرھما القسم التالي أمام وزیر العمل والشئون الاجتماعیة 

  ).اقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء مھامي دون خشیة أو محاباة 

  - ٩ المادة

 على أن یبین بھا  الطعن الى لجنة التحكیم العلیا بعریضة موقعة من الطاعنیقدم

أسباب الطعن ویرفق بھا المستندات المؤیدة لھ وذلك خلال المدة المنصوص علیھا 

   .٦في المادة 

 أمانة سر لجنة التحكیم العلیا اخطار المطعون ضده بصورة من عریضة وعلى

  .الطعن خلال سبعة ایام من تاریخ تقدیمھا 

مذكرة بدفاعھ مشفوعة  المطعون ضده أن یودع أمانة سر ھذه اللجنة وعلى

بالمستندات المؤیدة لھ وذلك خلال اسبوعین من تاریخ اخطاره بصورة من عریضة 

  .الطعن 

  - ١٠ المادة

 رئیس لجنة التحكیم العلیا جلسة لنظر النزاع لا یجاوز میعاد انعقادھا خمسة یحدد

 لحكم عشر یوما من تاریخ وصول أوراق طرفي النزاع الى لجنة التحكیم العلیا وفقا

المادة العاشرة ویخطر أعضاء اللجنة وطرفي النزاع بمیعاد الجلسة بكتاب مسجل 
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 التحكیم العلیا وذلك قبل تاریخ انعقاد جنةأو بأي طریقة مناسبة یحددھا رئیس ل

  .الجلسة بثلاثة ایام على الأقل 

  - ١١ المادة

 تاریخ أول  لجنة التحكیم العلیا في النزاع المعروض أمامھا خلال شھر منتفصل

جلسة وتصدر قراراتھا بأغلبیة آراء أعضائھا ، ویكون قرارھا مسببا ، ویعتبر ھذا 

  .القرار نھائیا وملزما لطرفي النزاع 

  - ١٢ المادة
 التحكیم العلیا أن تقرر سماع من ترى من الشھود بعد تحلیفھم الیمین القانونیة للجنة

 أماكن العمل والاطلاع على جمیع وأن تندب من تراه من أھل الخبرة ولھا معاینة

  .المستندات والأوراق الخاصة بالنزاع واتخـاذ الاجراءات التي تمكنھا من الفصل فیھ 

 التحكیم العلیا توقیع الجزاءات المقررة في القوانین المطبقة في الامارة التي یقع وللجنة

المستندات فیھا مقر عمل طرفي النزاع والمتعلقة بتخلف أحد الخصوم عن ایداع 

والمذكرات المؤیدة لدفاعھ أو تخلف الشاھد دون عذر مقبول عن الحضور ، أو امتناعھ 

  .عن الحضور أو امتناعھ عن اداء الیمین أو الاجابة 

  - ١٣ المادة
 لوزیر العمل والشئون الاجتماعیة اذا لم یكن رئیسا للجنة التي أصدرت القرار أو یجوز

ن لجنة التحكیم العلیا تفسیر أو توضیح أي مسألة في أي من طرفي النزاع أن یطلب مـ

  .قرار التحكیم اذا استدعى الامر ذلك 

 لجنة التحكیم العلیا أن تصدر قرارھا بالتفسیر بعد سماع طرفي النزاع اذا رأت وعلى

لذلك ضرورة ویعلن الطرفان بالقرار الذي تصدره اللجنة ، ویعتبر التفسیر جزءا لا یتجزأ 

  .حكیم الأصیل من قرار الت

  - ١٤ المادة
 كل من رئیس وعضوي لجنة التحكیم العلیا مكافأة شھریة مقدارھا ألفي درھم یتقاضى

ویتقاضى من یحل محل الرئیس وكذلك كل من العضوین الاحتیاطیین خمسمائة درھم عن 

  .كل جلسة یحضرھا بما لا یجاوز ألفي درھم شھریا 

  .ھریا  أمین سر اللجنة ستمائة درھم شیتقاضى
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   الثالثالباب

   عامةأحكام

  - ١٥ المادة

 یجوز حضور محامین أطراف النزاع أمام لجان التوفیق ولكن یجوز الحضور لا

للمحامین أمام لجنة التحكیم العلیا على أن یكون من المحامین المرخص لھم 

  . م ١٩٨٠ لسنة ٩بموجب قانون تنظیم مھنة المحاماة رقم 

  - ١٦ المادة

عمال أطراف النزاع التوقف عن العمل كلیا أو جزئیا بسبب النزاع  على الیحظر

اثناء نظره أمام لجنة التوفیق أو لجنة التحكیم العلیا ، كما یحظر على صاحب العمل 

  .اغلاق المنشأة كلیا أو جزئیا لنفس السبب 

  - ١٧ المادة

ریخ نشره  وزیر العمل والشئون الاجتماعیة تنفیذ ھذا القرار ویعمل بھ من تاعلى

  .في الجریدة الرسمیة 

  . م ١٩٨٢ / ٥ / ١٧ ظبي بتاریخ ابو

   مجلس الوزراءرئیس

   .٥٩ ص ١٠٤ ھذا القرار في عدد الجریدة الرسمیة رقم نشر
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   العملتفتیش

  ١ / ٤٤ وزاري رقم قرار

  . م ١٩٨٠ / ١١ / ٣٠ بتاریخ صادر

لعمالي على المنشآت الخاضعة  شأن اللائحة التنفیذیة لتنظیم أعمال التفتیش افي

  .م ١٩٨٠ لسنة ٨لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم 

   العمل والشئون الاجتماعیة ،وزیر

  طلاع على أحكام الدستور المؤقت  الابعد

في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات . م ١٩٧٢ لسنة ١ القانون رقم وعلى

  الوزراء والقوانین المعدلة لھ ، 

  في شأن تنظیم علاقات العمل ،. م ١٩٨٠ لسنة ٨قم  القانون روعلى

   على ما عرضھ وكیل الوزارة ،وبناء

   :قــرر

  - الاولى المادة

  : مدیر ومفتشو العمل بما یأتي یختص

 مراقبة تنفیذ أحكام قانون العمل على وجھ سلیم وخاصة ما یتعلق منھا بشروط – أ

امھم بالعمل وما یتصل بصحة العمل والأجور ووقایة العمال وحمایتھم أثناء قی

  .العمال وسلامتھم واستخدام الأحداث والنساء 

 تزوید أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنیة التي تمكنھم من – ب

  .اتباع أحسن الوسائل لتنفیذ أحكام القانون 

 ابلاغ السلطات المختصة بأوجھ النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن – ج

  .جتھا واقتراح ما یلزم لذلك معال

 ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات – د

  .الصادرة تنفیذا لأحكامھ 

  - ٢ المادة

  : ادارة التفتیش العمالي بالوزارة المھام الآتیة تتولى



 

 - ١٨٢ -

 ٨دي رقم  التفتیش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الاتحا– أ

  .والقرارات المنفذة لھ . م ١٩٨٠لسنة 

 تلقي الشكاوى المتعلقة بوجود مخالفات لقانون العمل والتحقق من صحة ما – ب

  .جاء بھا واتخاذ الاجراءات اللازمة 

 تلقي الاخطارات الواردة من ادارة علاقات العمل بوجود مخالفات قائمة لدى – ج

ین أثناء بحثھ لاحدى المنازعات العمالیة بعض المنشآت تحقق منھا أحد الباحث

  .واتخاذ اللازم بشأنھا 

 اجراء الحملات التفتیشیة على المنشآت التي ترى الادارة القیام باجراء حملات – د

  .تفتیشیة على نوع معین منھا طبقا لما تراه من أسباب وظروف توجب ذلك 

  .یل الأحداث والنساء  اجراء التفتیش اللیلي لمراقبة مواعید العمل وتشغ- ھـ

 عقد الندوات واصدار النشرات والكتیبات بالمعلومات والارشادات الفنیة التي – و

  .تمكن طرفي علاقة العمل من تنفیذ أحكام القانون وتوعیتھم بھا 

 تقدیم التقاریر لوكیل الوزارة بما تراه من قصور في أحكام القانون عن معالجة – ز

  .احات الادارة في ھذا الشأن بعض الحالات متضمنة اقتر

  - ٣ المادة

 التفتیش دوریا على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل ویكون ذلك مرتین یتم

  .على الأقل سنویا 

 سبیل القیام بذلك یجب اعداد حصر شامل للمنشآت الخاضعة للقانون في وفي

رھا المسئول الدولة واعداد بطاقة لكل من ھذه المنشآت موضحا اسمھا واسم مدی

وعدد العاملین بھا في تاریخ الحصر ونشاطھا الاقتصادي وجنسیتھا ورقم الرخصة 

 جغرافي في ادراج مخصصة سالصادرة من البلدیة بانشائھا ثم ترتیبھا على أسا

  .لذلك بعد ترقیمھا بنفس الترتیب 

 ھذه الاجراءات بالنسبة للحملات التفتیشیة والتفتیش الشھري وكذلك وتتخذ

  .لنسبة لأي صور أخرى من صور التفتیش با
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  - ٤ المادة

  : التفتیش على الوجھ الآتي یتم

تعد خطوط سیر مسبقة للزیارات التفتیشیة موضحا بھا تاریخ الزیارة  : أولا

وأسماء المنشآت التي سیتم التفتیش علیھا وعنوان كل منھا ووقت الزیارة فیما اذا 

  . القائم بالزیارة والغرض منھا كانت صباحیة أو لیلیة واسم المفتش

تتم الزیارة طبقا للبیانات المدونة بخط السیر دون اخطار مسبق للمنشأة  : ثانیا

ویقوم المفتش باتخاذ ما یراه من اجراءات للتأكد من تنفیذ أحكام قانون العمل من 

دخول لأماكن العمل أو فحص أو تحقیق أو اطلاع على ملفات أو مستندات أو 

 من وجود المعلقات التي یفرض أكدعلى صور أو مستخرجات منھا أو التالحصول 

القانون على صاحب العمل تعلیقھا في أماكن العمل أو غیر ذلك من الاجراءات التي 

  .أجاز قانون العمل للمفتشین اتخاذھا لاداء واجب التفتیش 

اتخاذ اللازم اذا تبین للمفتشین وجود مخالفات لا یمكن ازالتھا وجب علیھ  : ثالثا

نحو اثباتھا في محضر رسمي بعد سؤال صاحب العمل أو المدیر المسئول ان وجد 

أو من یراه من العمال المتواجدین في مكان العمل أثناء ضبط المخالفة وان یوقع 

 وعرضھ على مدیر المكتب لاتخاذ محضرمن یسأل على ما أبداه من أقوال في ال

  .اللازم 

لفات یمكن ازالتھا وجب على المفتش توعیة صاحب العمل  اذا تبین وجود مخاأما

أو المدیر المسئول أو من تواجد من العمال بكیفیة ازالتھا وأن یرسل للمنشأة 

تقریرا بھذه المخالفات وانذارھا بضرورة ازالة ھذه المخالفات خلال فترة یحددھا 

  .في التقریر 

التقریر المشار الیھ في البند تتم اعادة التفتیش في الموعد المحدد في  : رابعا

السابق بناء على خط سیر مسبق فاذا ما تأكد المفتش من ازالة المخالفة یتم حفظ 

التقریر بعد عرض قرار الحفظ على مدیر التفتیش لاعتماده ، أما اذا تبین عدم 

 طبقا لما سبق ذكره في الفقرة الأولى رسميازالتھا كان علیھ اثبات ذلك في محضر 

ند ثالثا ثم یعرض على مدیر التفتیش لابداء الرأي فیما یتم اتخاذه من من الب

  .اجراءات 



 

 - ١٨٤ -

اذا قرر مدیر التفتیش اتخاذ الاجراءات القانونیة ضد المنشأة المخالفة  : خامسا

یقوم المفتش بتحریر المحضر الخاص بھذه المخالفة ویضمنھ تاریخ ضبط المخالفة 

الفة بشأنھا وملخصا لكل منھا واسم المفتش وأرقام مواد القانون التي تمت المخ

 بشأن المخالفة ثم یحال للسلطة الفالذي ضبط المخالفة وملخصا لأقوال المخ

المختصة لاتخاذ اللازم بشأنھا بعد اعتماد مدیر التفتیش للمحضر المذكور تمھیدا 

  .لتقدیم المخالف للمحاكمة 

  - ٥ المادة

ظائفھم قبل ادائھم القسم المقرر بالقانون  یجوز لمفتشي العمل مباشرة اعمال ولا

ویزود المفتش ببطاقة تصدر . أمام وزیر العمل والشئون الاجتماعیة فور تعیینھم 

من الوزارة تثبت شخصیتھ وكذا تمتعھ بصفة الضبط القضائیة وعلى المفتش 

  . منھ ذلك للتعرف على شخصیتھ بابرازھا عند مزاولتھ لعملھ المیداني اذا طل

  - ٦ ةالماد

 أن تتصف خطوط السیر المعتمدة من المدیر المختص بالسریة ویجب أن یجب

تكون اسبوعیة ویتم اعتمادھا من مدیر مكتب العمل المختص قبل یومین على الأقل 

من بدایة الاسبوع الذي سینفذ خلالھ خط السیر وتخطر ادارة التفتیش العمالي بھ 

  .فور اعتماده 

  - ٧ المادة

فتیش العمالي خطوط السیر الخاصة بالحملات التفتیشیة طبقا للخطة  ادارة التتعد

الشھریة التي تراھا الادارة في ھذا الخصوص وكذا بناء على رأي وكیل الوزارة 

  .لما لدیھ من أسباب توجب اجراء ھذه الحملات 

  - ٨ المادة

یخھا وما  التأشیر على بطاقة المنشأة بالزیارات المختلفة التي یتم علیھا وبتاریتم

  .اتخذ من اجراءات نتیجة لكل زیارة 

  

  

  



 

 - ١٨٥ -

  - ٩ المادة

 الشكاوى الواردة في سجل یعد لھذا الغرض یدون بھ تاریخ ورود الشكوى تسجل

واسم الشاكي والمنشأة المشكو في حقھا وموضوع الشكوى وما اتخذ من اجراءات 

  .ءات بشأنھا ونتیجة ھذه الاجراءات واسم المفتش الذي قام بھذه الاجرا

  - ١٠ المادة

 محاضر المخالفات التي یتم ضبطھا والتي یوافق مدیر التفتیش على تسجل

تحریرھا في سجل خاص یدون بھ رقم المحضر وتاریخھ واسم المفتش الذي قام 

بتحریره وأرقام المواد القانونیة للمخالفات التي حررت للمحاضر بشأنھا وتاریخ 

 تصدر بشأنھا وفیما التيجة متابعة الأحكام ورقم تصدیرھا للجھات المختصة ونتی

  .اذا كان قد حكم فیھا بالادانة أو البراءة 

  - ١١ المادة

 لأحكام البراءة التي تصدر في شأن بعض المخالفات یجب على ادارة بالنسبة

التفتیش العمالي الحصول على الأسباب التي جاء حكم البراءة على أساسھا واعداد 

عرضھ على وكیل الوزارة لابداء ما یرى اتخاذه من تقریر شھري بشأنھا و

   .لامتھاجراءات على ضوء ما جاء بھ حرصا على مصلحة العمل وس

  - ١٢ المادة

 كل مكتب من مكاتب العمل بیانا احصائیا شھریا وبصفة منتظمة یتضمن اسماء یعد

 المفتشین وعدد الزیارات التفتیشیة التي قام بھا كل منھم ونوعھا وكذا عدد

المحاضر التي حررت للمنشآت المخالفة وعدد الشكاوى التي تم بحثھا وما ترتب 

 وعدد أحكام البراءة التي لأحكامعلیھا من اجراءات اتخذت وعدد زیارات متابعة ا

صدرت في شأن بعض المخالفات بالاضافة الى تقریر بالحملات التفتیشیة التي تمت 

ذه الحملات والاجراءات التي اتخذت خلال الشھر وعدد المنشآت التي شملتھا ھ

نتیجة للقیام بھا وترسل ھذه الاحصائیات لادارة التفتیش المختصة التي تعد بدورھا 

  . احصائیا مجمعا یتم ارسالھ للادارة الموكل الیھا ذلك لاتخاذ ما یلزم اتقریر

  

  



 

 - ١٨٦ -

  - ١٣ المادة

للازمة لتنفیذ ھذا  وكیل الوزارة قرارا بنماذج السجلات وغیرھا من النماذج ایصدر

  .القرار 

  - ١٤ المادة

  . ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره ینشر

   الجروانسیف

   العمل والشئون الاجتماعیةوزیر

   .٩٣ ص ٨٥ ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم نشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٨٧ -

  . م ٢٠٠٥ لسنة )١٥(قانون اتحادي رقم 

  ي شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن ف

  معدل بموجب 

  . م ٠٥/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٤/٢٠٠٨المرسوم بقانون اتحادي رقم 

  نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 

  بعد الاطلاع على الدستور ، 

رات في شأن اختصاصات الوزا. م ١٩٧٢ لسنة ١وعلى القانون الاتحادي رقم 
  وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 

بشأن دخول وإقامة الأجانب . م ١٩٧٣ لسنة ٦وعلى القانون الاتحادي رقم 
  والقوانين المعدلة له ، 

، في شأن تنظيم علاقات العمل ، .م ١٩٨٠ لسنة ٨وعلى القانون الاتحادي رقم 
  والقوانين المعدلة له ، 

   بإصدار قانون العقوبات ، ١٩٨٧ لسنة ٣وعلى القانون الاتحادي رقم 

بإصدار قانون الإجراءات . م ١٩٩٢ لسنة ٣٥وعلى القانون الاتحادي رقم 
  الجزائية ، 

وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وموافقة مجلس 
  الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 

  : أصدرنا القانون الآتي 

  



 

 - ١٨٨ -

   المادة الاولى

يحظر بأي صورة من الصور مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية 
وتبطل كافة إجراءات " سباقات الهجن " عشر سنة ميلادية من الجنسين في 

  . استقدامهم 

  ) ١(معدلة٢المادة 
مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا ٢٢

خمسون الف  ) ٥٠,٠٠٠( لغرامة التي لا تقل عن تزيد على ثلاث سنوات وا
درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من احكام هذا القانون 

  . أولائحته التنفيذية ، وتضاعف العقوبة في حالة العود 

  )٢ (١ مكررا ٢المادة 

 ) ٥٠,٠٠٠( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة مقدارها 
خمسون الف درهم ، كل من يستخدم وسائل الصعق الكهربائي أو اية وسيلة 
اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحث الهجن المشاركة في 

  . السباق على بذل جهد اكبر في هذا الشأن 

وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة الهجن المشاركة في السباق ، كما 
  . د المحكوم عليه غير المواطن تأمر بإبعا

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من شارك الجاني 
  . في ارتكاب الجريمة أو ساعده أو حرضه على ارتكابها أو تستر عليه 

                                                
   ٤/٢٠٠٨ بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢عدل نص المادة  -١

   ٤/٢٠٠٨ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢بموجب المادة ١مكررا ٢اضيف نص مادة جديد برقم - ٢

  



 

 - ١٨٩ -

  . وتضاعف العقوبة في حالة العود 

  )١ (٢ مكررا ٢المادة 
  : ما يأتي  ) ١( ثانية مكررا يترتب على الحكم بالادانة طبقا للمادة ال٢٣

  .  إلغاء نتيجة السباق بالنسبة للهجن المصادرة - ١

 حرمان المحكوم عليه المواطن وهجنه من المشاركة في اية سباقات لمدة - ٢
  . سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور الحكم 

   )٢(٣ مكررا ٢المادة 

عدل بالاتفاق مع وزير يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير ال
شؤون الرئاسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام 

  . هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك في نطاق اختصاص كل منهم 

  )٣(٤ مكررا ٢المادة 

  . يصدر وزير شؤون الرئاسة اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون 

  ) ٤(٣المادة 

زارة شؤون الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية متابعة تنفيذ احكام هذا تتولى و
  . القانون 

                                                
   ٤/٢٠٠٨من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢بموجب المادة ٢مكررا ٢اضيف نص مادة جديد برقم - ١

   ٤/٢٠٠٨من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢بموجب المادة ٣مكررا ٢اضيف نص مادة جديد برقم  - ٢

  ٤/٢٠٠٨من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢ادة بموجب الم٤مكررا ٢ اضيف نص مادة جديد برقم - ٣

   ٤/٢٠٠٨بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣ل نص المادة عد - ٤



 

 - ١٩٠ -

   ٤المادة 

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره 

  صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

  . هـ ١٤٢٦ جمادي الأولى ٢٩بتاريخ 

  . م ٢٠٠٥ يوليو ٥الموافق في 

  يفة بن زايد آل نهيانخل

  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

   . ١٥ ص ٤٣٢نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 - ١٩١ -

  ١٣قرار مجلس الوزراء رقم 

  . م ٢٠٠٩ / ١٧/٣صادر بتاريخ 

  . هـ ١٤٣٠ ربيع الأول ٢٠الموافق فيه 

  في شأن

  امة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به  إعتماد دليل المعايير الع

  مجلس الوزراء 

   بعد الاطلاع على الدستور -

 بشأن اختصاصات الوزارات ١٩٧٢لسنة ) ١( وعلى القانون الاتحادي رقم -
  وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، 

ت العمل  في شأن تنظيم علاقا١٩٨٠لسنة ) ٨( وعلى القانون الاتحادي رقم -
  والقوانين المعدلة له ، 

   ، ٢٠٠٨لسنة  ) ٤/٢١٤(  وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم -

   وبناء على ما عرضه وزير العمل ، وموافقة مجلس الوزراء ، -

  : قرر 

  –المادة الأولى 

يعتمد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به ، 
 القرار ، ويطبق على السكن العمالي الجماعي المخصص لإستيعاب المرفق بهذا

  . خمسمائة عامل فأكثر 

  



 

 - ١٩٢ -

  – ٢المادة 

على الجهات المعنية بمنح تراخيص السكن العمالي الجماعي ، عدم منح 
 ، إلا وفقا لإحكام هذا ١ / ٢٠٠٩/٩تراخيص إقامة هذا السكن ، اعتبارا من 

  . القرار 

  – ٣المادة 

ة عاملة في الدولة ، لديها سكن عمالي جماعي مخصص على كل منشأ
لإستيعاب خمسمائة عامل فأكثر ، أن توفق أوضاع ذلك السكن بما يتفق مع ما 
ورد في المادة الأولى من هذا القرار ، وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات 

   . ١ / ٢٠٠٩/٩تبدأ إعتبارا من 

  – ٤المادة 

  : ة بشأن الآتي يصدر وزير العمل القرارات اللازم

 وضع معايير عامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لإستيعاب أقل من -
  . خمسمائة عامل 

 وضع الأحكام الواردة في هذا القرار موضع التنفيذ ، على أن تتضمن -
القرارات التي يصدرها وزير العمل بهذا الشأن الأحكام الإنتقالية ، وضوابط 

  . ات الإدارية اللازمة لذلك التنفيذ ، والحوافز والجزاء

  – ٥المادة 

تسري أحكام هذا القرار ، بما في ذلك القرارات التي يصدرها وزير العمل طبقا 
  . للمادة الرابعة منه ، على جميع مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة 

  

  



 

 - ١٩٣ -

  – ٦المادة 

صدوره ، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من تاريخ 
  . وذلك مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة منه 

دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به في دولة 
 الإمارات العربية المتحدة 

   ٢٠٠٩لسنة ) ١٣(المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 



 

 - ١٩٤ -

  
  



 

 - ١٩٥ -

 



 

 - ١٩٦ -

 مقدمة 

هذا الدليل المعيار الأساسي لتخطيط تعد المتطلبات المنصوص عليها في 
وإنشاء المجمعات أو المناطق أو المدن السكنية العمالية الجديدة وما يلحق بها 

وهي موجهة إلى المهندسين الاستشاريين والجهات المحلية . من خدمات 
  . المسؤولة 

وقبل إصدار أي رسومات للعمل ومواصفات مفصلة لمجمعات السكن كجزء من 
ناقصة ، يجب استكمال عملية مراجعة التصميم لمعرفة مدى الالتزام عملية الم

  . بهذه المواصفات ثم اعتماد التصميم من الجهة المعنية 

ولغايات هذه المعايير تعتمد التعريفات التالية الخاصة بالمساكن العمالية 
  : الجماعية 

 أي بناء سكني أو مجموعة أبنية سكنية مخصصة:  السكن الجماعي - ١
  .  شخص ٥٠٠لسكن العمال وتتسع لأكثر من 

أي بناء مخصص لسكن العمال بحيث لا يتعدى عدد :  الوحدة السكنية - ٢
  .  شخص ١٠٠٠الأشخاص فيه 

الموقع الذي يتألف من عدد من الوحدات السكنية :  المجمع السكني - ٣
 ٢,٢ شخص ويجب أن يحاط بأسوار معدنية ارتفاعها ١٠٠٠ - ٥٠٠٠ويضم 

  . متر 

الموقع الذي يتألف من عدد من : الحي السكني /  المنطقة السكنية - ٤
  .  شخص ٣٥٠٠٠المجمعات السكنية ويضم ما لا يزيد عن 

الموقع الذي يتألف من عدد من المناطق السكنية :  المدينة العمالية - ٥
  .  شخص ٢٤٠٠٠٠مفصولة بطرق رئيسية ويضم ما لا يزيد عن 



 

 - ١٩٧ -

ات والمتطلبات الواردة في هذه المعايير على جميع تطبق المواصف: ملاحظة 
(*) أما المواصفات والمتطلبات المميزة بالنجمة . الوحدات والمجمعات السكنية 

  . فهو الإضافات التي يجب تطبيقها على المجمعات السكنية فقط 

   المعايير التخطيطية - ١

   معايير الموقع ١,١

صة للمساكن العمالية الالتزام من الضروري عند اختيار المواقع المخص
  : بالمعايير التالية 

ان يكون الموقع بعيدا عن مساكن العائلات وأن تكون المسافة لا تقل عن  ) ١
   كم ٥

  الشرايين الهامة والسياحية / ان يكون الموقع بعيدا عن الطرق  ) ٢

 ان يكون الموقع بعيدا عن المجمعات الاستثمارية القائمة ذات الطابع ) ٣
  السياحي والتجاري 

خالي من النفايات ( ان يكون الموقع بعيدا عن مصادر التلوث البيئي  ) ٤
وعن مجاري مياه الأمطار والفيضانات وفقا ) وبعيد عن مواقع تربية الحيوانات 

  . للمعايير المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية 

أو مناطق تتوفر فيها يفضل أن يكون الموقع قريبا من المناطق الصناعية  ) ٥
  بينهما  ) buffer zone( فرص العمل لهذه الفئة مع توفير منطقة عازلة 

يفضل أن يكون الموقع قريبا من شبكة طرق فعالة وأن يكون له عدة  ) ٦
مداخل ومخارج في اتجاهات مختلفة لتسهيل عملية دخول وخروج الحافلات 

  . خاصة في أوقات الذروة 

  .  مرتبطا بشبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب أن يكون الموقع ) ٧



 

 - ١٩٨ -

   تغطية الموقع ١,٢

النسبة المئوية التي يغطيها البناء من :  نسبة البناء على الأرض ١ . ١,٢
  . المساحة الكلية للأرض المقام عليها البناء 

  : يوضح الجدول التالي النسب المئوية للبناء المسموح بها في الموقع 

 

  % ٦٠ - ٦٥  المباني إجمالي  

الطرق ، ممرات المشاة ، مواقف السيارات ، أماكن  
لترفيه ، والأقنية ، والمناطق المزروعة والمعبدة ا

 . بين المباني 

 %٣٥ - ٤٠  

  

 يجب أن يتوافق الحد الأقصى لارتفاع المباني مع المواصفات ٢ . ١,٢
 . الجهة المحلية المسؤولة المعتمدة لدى 

 يجب أن تكون المسافة الفاصلة بين الوحدات السكنية وفقا لشروط ٣ . ١,٢
  .  أمتار ٥ومواصفات البناء المتبعة في الدائرة المحلية وبحيث لا تقل عن 

   متطلبات تصميم الوحدات - ٢

  : متطلبات التصميم العامة  . ٢,١

امة المدرجة أدناه على جميع الوحدات  تطبق متطلبات التصميم الع- ١ . ٢,١
أما المجمعات السكنية فقد تم تحديد . التي يتم تخطيطها كجزء من تطوير الموقع 

المتطلبات الإضافية التي تنطبق عليها بشكل موسع في هذه المعايير بحيث يجب 
أن تكون جميع التصميمات موافقة للوائح البلدية وتشريعات ومعايير الجهة 

  . المختصة 

 يجب تصميم جميع الوحدات وفقا للمعايير والمواصفات الهندسية - ٢ . ٢,١
  . المعتمدة بواسطة السلطات المحلية المختصة 



 

 - ١٩٩ -

 يجب أن يستوفي المبنى للاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات - ٣ . ٢,١
السلامة لاستخدامه الاستخدام الملائم والكفيل بحماية صحة وسلامة المقيمين فيه 

المحافظة على بيئته الداخلية والبيئة المجاورة له ويشمل ذلك مواد البناء و
وأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وأنظمة التكييف والمصاعد ومخارج 
الطوارئ وأنظمة إطفاء الحريق ونوعية الهواء الداخلي ومرافق الخدمات 

  . لمية المشتركة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العا

 يجب إجراء أعمال الصيانة الدورية على نحو يكفل استيفاءه - ٤ . ٢,١
  . لجميع هذه المتطلبات طوال فترة إشغاله 

  :  المواد - ٢,٢

 يجب إنشاء الوحدات من الحوائط الخرسانية أو الطوب الأسمنتي - ١ . ٢,٢
  . ، وكذلك يجب إنشاء الأرضيات من الخرسانة 

 أساليب الإنشاء لجميع المباني مع اللوائح والتشريعات كما يتعين أن تتناسب
والمعايير التي تنص عليها الأنظمة والقوانين المعتمدة لدى الجهة المحلية 

  . المختصة 

 يجب أن تكون جميع مواد البناء غير ضارة بالبيئة أو الصحة - ٢ . ٢,٢
  .  المدني العامة وغير قابلة للاشتعال ومتوافقة مع معايير إدارة الدفاع

 يجب أن تكون الأبواب مقاومة للحريق حسب معايير إدارة الدفاع - ٣ . ٢,٢
  . المدني 

قوانين محلية مختصة ، يجب / تشريعات /  في حال غياب لوائح - ٤ . ٢,٢
  . إتباع المعايير العالمية المعتمدة 

  (*)  المتطلبات الخارجية - ٢,٣

  . ة المشاة بشكل آمن  يجب توفير مساحة كافية لحرك- ١ . ٢,٣



 

 - ٢٠٠ -

 يجب توفير مساحة كافية لحركة المركبات ووقوفها مع الأخذ - ٢ . ٢,٣
  : بعين الاعتبار ما يلي 

   مراقبة الدخول والخروج من وإلى الموقع -

   إمكانية وصول سيارات الطوارئ إلى جميع المباني -

   توصيل الطعام وتأمينه وتخزينه -

  ) وجمعها ونقلها تخزينها (  إدارة النفايات -

   وقوف الباصات والسيارات -

   أنظمة الوقاية والإنذار من الحريق -

   منافذ الطوارئ ونقاط التجمع -

   الإضاءة الخارجية -

 يجب تحديد الممرات الآمنة للمشاة بشكل واضح من خلال وضع ٣ . ٢,٣
وف اللوحات الإرشادية ، مع توفر أماكن انتظار كافية في محطات الباص ووق

  . السيارات لركوب العمال وتجمعهم بعد النزول 

  :  التهوية والتكييف - ٢,٤

 يجب تزويد جميع الغرف والمطابخ وغرف الطعام والممرات - ١ . ٢,٤
والمكاتب والصالات بأنظمة التهوية والتكييف المركزي وفقا للمعايير والشروط 

 توفر نظام للتكييف وفي حالة عدم. المعتمدة لدى الجهات المعنية المحلية 
المركزي ، يجب تزويد الغرف بأجهزة تكييف فردية ، وتركيب أنابيب صرف 

  . التكثيف داخل أعمدة الخدمات الرأسية لصرف المياه 



 

 - ٢٠١ -

 من مساحة أرضية ١٠%  يجب أن لا تقل مساحة النوافذ عن - ٢ . ٢,٤
  .  منها قابلا للفتح ٥٠% الغرفة وأن يكون 

نظام لشفط الهواء في الحمامات وذلك لطرد الهواء  يجب تركيب - ٣ . ٢,٤
  . خارج المبنى واستبداله بهواء خارجي باستخدام الوسائل المناسبة 

 تثبت في مستوى منخفض في باب كل غرفة نوم أو حمام نافذة ٤ . ٢,٤
بعوارض منحنية للتهوية مصنوعة من الألمنيوم لتوفير التهوية وعمل تيار هواء 

  . اء القادم من المنطقة المجاورة متبادل مع الهو

 يجب المحافظة على نوعية الهواء الداخلي في المبنى وتزويده - ٥ . ٢,٤
  : بالهواء الخارجي وفقا للمعدلات المبينة بالجدول التالي 

  
 يجب توفير أنظمة كافية للتهوية في الحمامات ، وغرف التخزين - ٦ . ٢,٤

، وغرف النسخ ، وغرف الكمبيوتر ، والمطابخ ، والمراحيض ، والأفران ، 
الاستحمام ، وحمامات السباحة ، والمناطق الأخرى التي / وغرف تغيير الملابس 

كون الضغط في تلك الأماكن أقل من يجب أن ي. تحتوي على مصادر تلوث 
يجب أن تؤدي . المناطق المجاورة الداخلية ، وأعلى من المناطق الخارجية 



 

 - ٢٠٢ -

كما يجب وضع أنظمة التهوية بشكل . أنظمة التهوية إلى خارج المبنى مباشرة 
 قدم على الأقل من منفذ ٢٥يمنع ارتداد الملوثات إلى المبنى ، وتوضع على بعد 

  .دخول الهواء 

 يجب تجديد هواء المطابخ والحمامات والمراحيض بمعدل لا يقل - ٧ . ٢,٤
  : عما هو مبين بالجدول التالي 

  

 

/ لتر ( معدل التهوية  ) وحدة / ثانية / لتر ( معدل التهوية  المكان  
 / ثانية 

  ٣,٥  المطابخ ) 

   ٣٥/٢٥ الحمامات 

   ٣٥/٢٥ المراحيض 
  

ير نظام للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وسرعة  يجب توف- ٨ . ٢,٤
الهواء لتوفير جو من الراحة ، واستيفاء المتطلبات ، والتقليل من الميكروبات 

 . والملوثات في جميع الأماكن المكيفة 

 في ٦٠%  و ٣٠%  يجب أن تتراوح الرطوبة النسبية ما بين - ٩ . ٢,٤
  . جميع المناطق المكيفة 

   الإضاءة - ٢,٥

 يجب أن توفر جميع وحدات الإضاءة المثبتة في المناطق - ١ . ٢,٥
المشغولة وفي جميع أنحاء الوحدات الحد الأدنى من مستويات الإنارة وفقا لما 

  ): بناء على اعتبارات السلامة ( هو موضح في الجدول التالي 



 

 - ٢٠٣ -

  
 يجب أن تكون جميع المصابيح من النوع الذي يستهلك طاقة - ٢ . ٢,٥

وتستخدم المصابيح التي توضع في التجويفات عند تركيب الأسقف . منخفضة 
 . المستعارة 

 حدود  يجب أن تسمح مستويات الإضاءة الخارجية للمشاة بتمييز- ٣ . ٢,٥
ممرات المشي ، وتغيرات الاتجاه ، وتقاطعات الممرات ، وأي عوائق أو أخطار 

  . محتملة 



 

 - ٢٠٤ -

 يجب إضاءة معابر الشوارع ، والتغيرات في تدرج الشوارع ، وأي مواقع -
  . خطرة أخرى محتملة بمستوى إضاءة أعلى من الممرات 

  . ة أعمدة الإنارة بشكل لا يعيق حركة المشا/  يجب وضع قواعد -

  :  معدات الإطفاء ومخارج الطوارئ - ٢,٦

 يجب أن تتوافق معدات الإطفاء ومخارج الطوارئ مع معايير - ١ . ٢,٦
   ) NFPA 101( الدفاع المدني 

 يجب أن تكون طرق الطوارئ والممرات مزودة بأجهزة إضاءة - ٢ . ٢,٦
  . قابلة للشحن تعمل عند إنقطاع التيار الكهربائي 

  دات السكن  تصميم وح- ٣

يجب تصميم وحدات السكن وإنشائها وتجهيزها بشكل يضمن تمتع شاغليها 
  . بمستوى مقبول من الراحة والأمان داخل بيئة نظيفة وصحية 

   متطلبات عامة - ٣,١

 يجب أن توضع كل من إدارة السكن ومكتب الأمن وغرفة لوازم - ١ . ٣,١
ة الإسعافات الأولية وأي خدمات العمال والمطابخ وصالات الطعام والمصلى وغرف

  . أخرى في الطابق الأرضي 

 في حالة وجود مساحة إضافية ، بعد توفير جميع الخدمات - ٢ . ٣,١
  . المذكورة أعلاه ، يجوز استغلالها لإنشاء غرف نوم للعمال في الطابق الأرضي 

 يجب أن توضح المخططات المقدمة للترخيص الموقع العام - ٣ . ٣,١
قط الأفقية والواجهات والمقاطع والمخططات الإنشائية والكهربائية والمسا

والدفاع المدني والصرف الصحي والعزل الحراري والطرق وكافة التفاصيل 



 

 - ٢٠٥ -

للورش والأبواب والشبابيك والتركيبات وكل ما يلزم وفقا للمعايير الهندسية 
  . المعتمدة لدى الجهة المحلية المسؤولة 

   غرف النوم - ٣,٢

  . متر مربع  ) ٣(  أن لا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن - ١ . ٣,٢

 ) ٨(  أن يكون عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من - ٢ . ٣,٢
  . أشخاص ، مع الإلتزام بالمساحة المخصصة لكل عامل  ) ١٠( إلى 

  .  أقدام ٧ يجب ألا يقل ارتفاع أسقف غرف النوم عن - ٣ . ٣,٢

 ويجب توفير لكل شخص مكان نوم خاص به حتى في حالة - ٤  .٣,٢
  . المناوبات 

م ٢ يجب توفير سرير مع طاولة جنب وخزانة ملابس بارتفاع - ٥ . ٣,٢
  . مزودة بقفل لكل شخص 

 بوصة من ٣٦ يجب أن لا تقل المسافة بين السرير والآخر عن - ٦ . ٣,٢
 بوصة ١٢ ارتفاع السرير عن الجانبين وعند المقدمة والمؤخرة ، وأن لا يقل

من الأرض ، وفي حالة استعمال الأسرة ذات الطابقين يجب أن لا تقل المسافة 
 بوصة من الجانبين وعند المقدمة والمؤخرة على ٤٨بين السرير والآخر عن 

 بوصة على الأقل ، ويمنع ٢٧أن تكون المسافة بين السرير العلوي والسفلي 
  . ق الثلاث استخدام الأسرة ذات الطواب

 يجب وضع أرفف للأحذية عند مدخل كل غرفة حتى يستطيع - ٧ . ٣,٢
  . العمال وضع أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان النوم 

 لا يسمح باستخدام مواقد الطبخ أو ماكينات الغسيل داخل غرف - ٨ . ٣,٢
  . النوم 



 

 - ٢٠٦ -

  ) حمامات (  المرافق الصحية - ٣,٣

إلى المرافق الصحية سهلا ودون الحاجة  يجب أن يكون الوصول - ١ . ٣,٣
 ١٠٠ولا يجوز وضع حمام خاص في مسافة تقل عن . إلى عبور غرف النوم 

  . قدم من أي غرفة نوم أو غرفة طعام أو المطبخ 

 في حالة وجود حمامات مشتركة يجب توفير عدد مرحاض واحد - ٢ . ٣,٣
  . م مشترك  في أي حما٢ أشخاص وأن لا يقل عدد المراحيض عن ٨لكل 

.  شخص ٢٥ يجب توفير مباول على اساس وحدة واحدة لكل - ٣ . ٣,٣
وفي حال توفر المياه تحت الضغط ، يجب تزويد المباول بمياه كافية لاستعمالها 

  . بعد الانتهاء 

 ٨ يجب توفير مكان واحد للاستحمام ومغسلة أيدي واحدة لكل - ٤ . ٣,٣
  . أشخاص 

  .  باردة وساخنة  يجب توفير مياه- ٥ . ٣,٣

 يجب توفر صمامات خلط في أحواض غسل اليد لضبط درجة - ٦ . ٣,٣
  . حرارة المياه المستخدمة 

 يجب أن تحتوي تصميمات المراحيض والحمامات على تثبيتات - ٧ . ٣,٣
. ولوازم لتعليق الملابس والمناشف ، ووضع الصابون ، والمرايا ، والخزانات 

اب والمناشف مصنوعة من مواد قوية مثل الصلب ويجب توفير حمالات للثي
  . المقاوم للصدأ بكميات كافية لعدد المستخدمين المخطط له 

 من مساحة ١٠%  يجب أن تكون مساحة النوافذ لا تقل عن - ٨ . ٣,٣
 على الأقل من المساحة ٥٠% أرض الحمام وأن تفتح للخارج مباشرة بنسبة 

  . الكلية للنوافذ 



 

 - ٢٠٧ -

عدم وضع أي مرحاض أو أدوات الحمام الكيمائية أو  يجب - ٩ . ٣,٣
  . المبولة في غرفة تستخدم لأغراض غير أغراض المراحيض 

  .  يجب تزويد المراحيض بورق الحمام بكمية كافية - ١٠ . ٣,٣

.  يجب الحفاظ على الحمامات والمراحيض في حالة صحية - ١١ . ٣,٣
  ويجب وضع مواد مطهرة فيها  . ويجب تنظيفها مرة واحدة في اليوم على الأقل

   المطابخ ٣,٤

 يجب تجهيز كل وحدة سكنية بمطبخ مطابق لمعايير الصحة العامة ١ . ٣,٤
  . المنصوص عليها من قبل الجهة المعنية 

 يجب إدارة المطبخ من قبل شركة خدمات أغذية مرخصة أو من - ٢ . ٣,٤
  . قبل فريق الأغذية التابع لإدارة المسكن 

  .  يجب توفير طاولات قابلة للغسل داخل المطبخ - ٣ . ٣,٤

أو مدخنة /  يجب تجهيز المطبخ بصرف مناسب وفتحة تهوية و - ٤ . ٣,٤
  . ويجب ان تكون المدخنة مرتفعة عن اقرب بناية منها بمترين على الاقل 

 يجب وضع اسطوانات الغاز خارج المبنى وأن تكون محمية من - ٥ . ٣,٤
  . ضوء الشمس 

  .  يجب تزويد المطبخ بوسائل مكافحة الحشرات - ٦ . ٣,٤

  .  يجب الحفاظ على المطبخ نظيفا - ٧ . ٣,٤

   صالة الطعام - ٣,٥



 

 - ٢٠٨ -

 يجب أن تكون صالة الطعام بالقرب من المطبخ ، ويجب تزويدها - ١ . ٣,٥
( بطاولات وكراسي كافية ، إضافة إلى ثلاجة مياه شرب ، ومكان لغسيل الأيدي 

  ).  باردة وساخنة ، وصابون سائل ، ومحارم مزود بمياه

لكل شخص في  . ١ عن ٢ م ٤ يجب تخصيص مساحة لا تقل - ٢ . ٣,٥
وأن تتسع لما لا يقل عن ) وغرف مشاهدة التلفاز والاستراحة ( صالة الطعام 

  . ثلث إجمالي سكان الوحدة 

رفة  يجب وضع إعلانات تحديد مواعيد وجبات الطعام عند مدخل غ- ٣ . ٣,٥
  . تناول الطعام 

  .  يجب المحافظة على نظافة الصالة باستمرار - ٤ . ٣,٥

   الخدمات - ٣,٦

   صالات الاستراحة - ٣,٧

 يجب توفير صالة مخصصة لاستراحة العمال مزودة بالمقاعد - ١ . ٣,٧
  ). ضمن صالة الطعام ( المريحة وبجهاز تلفزيون 

   الخدمات الطبية - ٣,٨

ير غرفة للإسعافات الأولية في كل وحدة سكنية ، ويتم  يجب توف- ١ . ٣,٨
على أن يكون . تجهيز هذه الغرفة بأثاث كاف ومعدات وصندوق لتخزين الأدوية 

 من قرار وزير العمل ٤ ، المشار إليه في المادة رقم ٣ذلك وفقا للجدول رقم 
ل من  في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العما١٩٨٢ لسنة ٣٢رقم 

  . مخاطر العمل 

 يجب تجهيز كل مجمع سكني بعيادة طبية ذات حجم كاف لضمان - ٢ . ٣,٨
توفير الخدمات الصحية وتحقيق مصلحة القاطنين ، وللتعامل مع الحالات التي 
  . تستدعي رعاية طبية ، باستثناء الحالات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفى 



 

 - ٢٠٩ -

  مرضى مجهزة بالأثاث والمعدات الكافية  يجب توفير غرفة عزل لل- ٣ . ٣,٨

 يجب أن تكون العيادة مجهزة للعمل على مدار الساعة طيلة أيام - ٤ . ٣,٨
الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات 

  . (*) الدينية والوطنية 

  : يجب أن تتوفر في العيادة المواصفات التالية 

  ) وتزويدها بسلالم منحدرة إن لزم الأمر ( ل إليها  سهولة الوصو-

   توفير مكان انتظار للمرضى بمساحة كافية -

  : مكاتب بحجم مناسب ، للاستخدام مثال /  توفير عدد غرف -

   غرفة للاستشارات والعلاج -

   غرفة للنقاهة -

   غرفة الملفات الطبية -

   غرفة للمعدات والضمادات ، والأدوية -

  ) بما في ذلك طبيب مناوب وممرض ( عدد كاف من الموظفين  تعيين -

   توفيرحمامات ومغاسل أيدي مزودة بمياه ساخنة وباردة للمراجعين -

 تخصيص سيارة إسعاف في الموقع لنقل المرضى إلى المستشفيات خارج -
  الموقع 

   المغسلة - ٣,٩

  .  يمكن تعهيد عملية الغسيل إلى شركة خارجية - ١ . ٣,٩



 

 - ٢١٠ -

 إذا لم يتم تعهيد عملية الغسيل إلى شركة خارجية ، يجب على - ٢ . ٣,٩
  : إدارة السكن القيام بما يلي 

 توفير خدمات الغسيل وفقا لجدول زمني يتم الإعلان عنه وتعيين شخص -
  . مسؤول عن إدارة هذه الخدمة 

  .  أو تزويد الوحدة بمرافق مشتركة للغسيل -

الغسيل المشتركة في الطابق الأرضي من  يجب أن تكون مرافق - ٣ . ٣,٩
  . الوحدة السكنية 

 يجب تصميم المغاسل المشتركة وفقا للمتطلبات الفنية للجهة - ٤ . ٣,٩
  . المحلية المعنية 

 يجب تزويد المغسلة المشتركة بجميع الخدمات ، مثل وصلات - ٥ . ٣,٩
هواء ، وشبكات المياه الساخنة والباردة ، وكذلك فتحات التهوية وتكييف ال

  . الصرف ، والإنارة الكافية 

   خدمات أخرى - ٣,١٠

 يجب توفير ملاعب كافية تسمح للعمال بممارسة الرياضة في - ٣,١٠,١
  . (*) أوقات فراغهم 

 يجب أن تتوفر في كل وحدة سكنية صالون حلاقة وبقالة بحيث - ٣,١٠,٢
في حالة وجود . مهور يقتصر الاستفادة منها على القاطنين في السكن دون الج

بقالة لا يجوز بيع الأطعمة القابلة للتلف بسرعة أو تلك التي تحتاج إلى طهي قبل 
  . كما لا يجوز إعداد الأطعمة أو تغليفها وتعبئتها داخل البقالة . استهلاكها 

 يجب تزويد المجمع بماكينة للخدمات المالية ، كي يتسنى للعمال - ٣,١٠,٣
   . (*) سحب وتحويل الأموال



 

 - ٢١١ -

  .  يجب تزويد كل وحدة سكنية بمصلى - ٣,١٠,٤

   متطلبات الصحة العامة - ٤

   التخلص من النفايات - ٤,١

 يجب أن تستوفي آلية التخلص من النفايات للشروط البيئية - ١ . ٤,١
  . والصحية التي تضعها الجهة المعنية 

تنظيف وبأعداد  يجب توفير حاويات قمامة محكمة الإغلاق قابلة لل- ٢ . ٤,١
  . كافية 

 يجب توفير حاوية قمامة واحدة على الأقل ووضعها على حامل - ٣ . ٤,١
خشبي أو معدني أو خرساني والمحافظة عليها وعلى المكان المحيط بها نظيفة 

  . باستمرار 

  .  يجب أن يتم تفريغ الحاويات وتنظيفها يوميا - ٤ . ٤,١

  . ة بشكل يومي  يجب تنظيف الوحدات السكني- ٥ . ٤,١

   آفات الصحة العامة - ٤,٢

 يجب اتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لمنع تواجد أو تكاثر آفات - ١ . ٤,٢
  . الصحة العامة مثل الحشرات والقوارض 

 يجب التعاقد مع شركة متخصصة في مكافحة آفات الصحة العامة - ٢ . ٤,٢
المكافحة وفق برنامج معتمد ومرخصة من الجهة المحلية المعنية للقيام بأعمال 

  . والاحتفاظ بالسجلات وبتقارير الانجاز 

  

  



 

 - ٢١٢ -

   إدارة الصحة والسلامة - ٥

   مكتب إدارة السكن - ٥,١

 يتولى مدير السكن مسؤولية إدارة جميع مرافق السكن بطريقة - ١ . ٥,١
آمنة وفعالة وفقا للمعايير والإجراءات الموضوعة ، بما في ذلك صيانة جميع 

  . افق المر

 يتعين على مدير السكن الاحتفاظ بسجلات القاطنين ضمن قاعدة - ٢ . ٥,١
  . بيانات محدثة 

  :  يكون مدير السكن مسؤولا عن - ٣ . ٥,١

  العاملين داخل الوحدات السكنية /  تعيين الموظفين -

  العاملين /  توفير التدريب المناسب للموظفين -

  لواردة في هذه المعايير  توفير جميع الخدمات والمتطلبات ا-

   تنسيق عمليات التفتيش على جميع الوحدات -

  ) الكثافة (خطط له في مقابل الإشغال الحقيقي مراقبة وإدارة نسبة الإشغال الم-

  :  إصدار التعليمات ومتابعة ما يلي -

   الصيانة داخل الموقع وأنشطة النظافة -

   أعمال التغذية وتقديم الطعام -

  حدات  إدارة الو-

 التأكد من انضباط جميع الموظفين والمقاولين والشاغلين بالتعليمات -
  المنظمة للسكن 



 

 - ٢١٣ -

   إدارة أعمال التفتيش والأفعال التصحيحية المترتبة -

   إدارة ميزانية السكن -

 تنظيم وإجراء تدريبات دورية على الإخلاء في حالات الطوارئ والإشراف -
  على برنامج التدريب التعريفي 

   الصحة والسلامة والأمن - ٥,٢

 يتعين على كل شاغل في خلال أسبوع من بداية سكنه في الوحدة - ١ . ٥,٢
  : السكنية الانضمام إلى برنامج توعوي يشتمل على ما يلي 

  المجمع السكني /  تعليمات إدارة الوحدة -

   القواعد المنزلية -

   الاستخدام الصحيح للخدمات والمرافق -

  الشخصية  النظافة -

   التخلص من النفايات -

   الحد من التلوث -

   مكافحة الحشرات -

   الوقاية من الحريق واستخدام معدات الإطفاء -

   المسؤوليات أثناء حالات الطوارئ -

 يجب طباعة ووضع نسخ كبيرة من القواعد المنزلية الموقعة من - ٢ . ٥,٢
تكون القواعد باللغة قبل مدير السكن بشكل واضح في كل طابق ، على أن 

  . السائدة بين نازلي الوحدات 



 

 - ٢١٤ -

  :  تضم القواعد المنزلية كحد أدنى النقاط التالية - ٣ . ٥,٢

   النظافة -

  ) التدخين ، الطبخ ، إلخ (  المحظورات الواضحة -

   قاعدة التخزين -

   القمامة -

   الموسيقى الصاخبة -

   التلاعب بمعدات البناية -

  يات  التخلص من النفا-

   الحفاظ على المياه -

   الزوار -

  .  أي أمر يراه المدير مناسبا -

 يمنع الموظفون أو العمال أو الزوار من استعمال منتجات التبغ - ٤ . ٥,٢
 قدم من أي مدخل ٢٠سواء للتدخين أو غيره داخل الوحدات السكنية وفي محيط 

 منتجات التبغ يسمح باستخدام.  قدم من منافذ دخول الهواء الطلق ٢٠، و
المذكورة فقط في الأماكن الخارجية أو في الأماكن المخصصة للتدخين المعزولة 

تماما عن جميع المناطق غير المخصصة للتدخين وذلك بجدران من الأرضية إلى 
  . السقف 

 يجب أن تكون هناك إمكانية التحكم في الكهرباء والمياه من خارج - ٥ . ٥,٢
  . (*) المجمع السكني 



 

 - ٢١٥ -

 يجب تزويد المجمع السكني بكاميرات مراقبة لجميع أجزائه ، - ٦ . ٥,٢
  . (*) وكذلك لنظام الإعلان العام 

   متطلبات المرافق - ٦

   التزود بالمياه - ٦,١

 يجب الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية لتوصيلات وخزانات - ١ . ٦,١
  . جهات المختصة المياه وأن تكون جميعها مطابقة لمواصفات ومعايير ال

خزانات تحت الأرض :  يجب توفير ما يلي في الوحدة السكنية - ٢ . ٦,١
ومعدات ضخ مياه مجاورة لتوفير متطلبات الموقع بأكمله من مياه الشرب ، 

وخزانات تحت الأرض ومعدات مجاورة لضخ مياه الإطفاء لتغذية أنظمة الإطفاء 
ية ووحدات بكرات خراطيم الإطفاء ، والخراطيم الخارجية ، والخراطيم الداخل

  . الموجودة في كل وحدة سكنية 

 يجب التأكد من إنشاء أنظمة المياه وتشغيلها وصيانتها بشكل - ٣ . ٦,١
يمنع نمو البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي قد تحمل عن طريق الهواء ، 

  . وذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية 

   مياه الشرب - ٦,٢

 يجب أن يتوافق تصميم وتركيب جميع الأنابيب والصمامات - ١ . ٦,٢
واللوازم وصمامات تقليل الضغط اللازمة لتوزيع مياه الشرب الساخنة والباردة 

  . مع لوائح ومعايير هيئة الكهرباء والمياه المعنية 

 يجب أن يكون إجمالي إمدادات مياه الشرب إلى وحدة السكن وفقا - ٢ . ٦,٢
 غالون لكل ٣٥د الإجمالي للعمال الذين يمكن استيعابهم في المسكن وبمعدل للعد

شخص في اليوم ، وبمعدل ضعفين ونصف من معدل الاستهلاك في الساعة 
  . لأوقات الذروة 



 

 - ٢١٦ -

 يجب تجهيز وتزويد كافة الحمامات والأدشاش والمغاسل - ٣ . ٦,٢
  . والمطابخ بشبكات للمياه الباردة والساخنة 

   يجب تصميم وتجهيز شبكات المياه بوسائل ترشيد استهلاك المياه - ٤ . ٦,٢

  .  يجب أن تفصل أعمدة خدمة المياه عن أعمدة الخدمة الكهربائية - ٥ . ٦,٢

   خزانات مياه الشرب - ٦,٣

 يجب أن يكون التزود بالمياه متاحا على مدار الساعة ، ويتم - ١ . ٦,٣
حت الأرض ، ويتم تزويده بكميات تخزين المياه في خزان مياه مركزي ت

  . تعويضية من المياه اللازمة للاستخدام على مدار الساعة أثناء نفس الفترة 

 يجب أن يكون الحد الأدنى لملئ الخزان مساو لأقصى معدل سحب - ٢ . ٦,٣
  . في الوحدة السكنية 

  .  يجب تركيب انبوب ليكون منفذ للمياه الفائضة في الخزان - ٣ . ٦,٣

   مضخات المياه - ٦,٤

 يجب توزيع المياه إلى جميع البنايات المشغولة بشكل طبيعي من - ١ . ٦,٤
خلال نظام الأنابيب المدفونة ، وتضخ المياه بواسطة مضختين كهربائيتين 
مخصصة لمياه الشرب سعة كل واحدة منها تعادل إجمالي معدل الاستهلاك 

الباردة والساخنة في أوقات الذروة لضمان توفير الكميات المطلوبة من المياه 
  . لكل مبنى 

 يجب تركيب مضخة احتياطية لمياه الشرب سعتها تعادل سعة - ٢ . ٦,٤
المضخة الرئيسية وتعمل بالديزل بالتوازي مع المضختين الكهربائيتين 

الرئيسيتين ، حيث تعمل المضخة الاحتياطية بصورة تلقائية في حالة توقف جهاز 
  . ء الذي يغذي مضخات مياه الشرب التي تعمل بالكهرباء تزويد الكهربا



 

 - ٢١٧ -

 يجب توفير وقود ديزل كاف لتشغيل وحدة مضخة مياه الشرب - ٣ . ٦,٤
  .  ساعة ٢٤الاحتياطية بسعتها الكاملة دون انقطاع لمدة 

 يجب أن تعمل كل وحدة من وحدات مضخات المياه الصالحة - ٤ . ٦,٤
 من معدل ١٣٥%  والديزل عملا احتياطيا يبلغ للاستعمال التي تعمل بالكهرباء

 تقريبا من الطاقة المولدة دون زيادة التحميل على ٨٥% الضخ الطبيعي بنسبة 
  . المضخة أو ناقل الحركة 

   التزود بالماء البارد - ٦,٥

دقيقة /  لتر ٣٥ يجب تزويد كل وحدة سكنية بالمياه الباردة بمعدل - ١ . ٦,٥
 ساعة ، مع اعتبار زيادة الطلب على مياه الشرب في ٢٤لكل شخص خلال مدة 

  .  لا سيما في الصباح الباكر وفي بداية المساء –أوقات الذروة 

 يجب تغطية خزانات المياه الخارجية بمظلات ضد الشمس لضمان - ٢ . ٦,٥
  . توفير المياه الباردة أثناء فصل الصيف 

ياه في كل وحدة سكنية ،  يتعين توفير عدد كاف من مبردات الم- ٣ . ٦,٥
أوعدد الأشخاص المتوقع / وذلك حسب عدد العمال الذين يقيمون هناك و 

  . استخدامهم للوحدة 

 يجب أن يتم توفير مغذيات مياه باردة منفصلة مع صمامات في - ٤ . ٦,٥
  . الوحدات 

   التزود بالماء الساخن - ٦,٦

الشخص /  لتر ٢٠دل  يجب تزويد كل وحدة بالماء الساخن بمع- ١ . ٦,٦
 ساعة مع اعتبار زيادة الطلب في أوقات الذروة لا سيما في ٢٤خلال فترة 

  . الصباح الباكر وفي بداية المساء 



 

 - ٢١٨ -

 يجب توفير مخزون كافي من المياه الساخنة للمطابخ بسعة - ٢ . ٦,٦
  .  لتر ٦٠٠ لتر وللوضوء بسعة ١٠٠٠

غراض ترشيد الطاقة ، ولكن ينصح باستعمال السخانات الشمسية لأ: ملاحظة 
كما تسمح التكنولوجيا الحديثة كذلك . يمكن استخدام السخانات الكهربائية 

الكهربائية معا ؛ فيبدأ السخان / بتركيب سخان مزدوج يعمل بالطاقة الشمسية 
عمله أثناء فترات النهار من خلال تسخين الألواح الشمسية ، ثم يعمل بالكهرباء 

  . لأخرى في بقية الأوقات ا

   خزانات مياه الإطفاء - ٦,٧

 يحسب إجمالي صافي سعة خزان مياه الإطفاء وفقا لمتطلبات - ١ . ٦,٧
نظام خراطيم المياه ، بالإضافة إلى احتياجات رشاشات المياه الآلية ، كما هو 

  : موضح في الجدول التالي 

دقيقة /  لتر ٢٠٠٠ خراطيم المياه 
  دقيقة ٢٤٠× 

 متر ٤٨٠
 مكعب 

دقيقة /  لتر ٣٠٠٠ المرشات 
  دقيقة ١٢٠× 

 متر ٣٦٠
 مكعب 

   متر مكعب ٨٤٠السعة الإجمالية 

 يتم إنشاء خزان يخصص لمياه الإطفاء تحت مستوى سطح - ٢ . ٦,٧
 . دقيقة /  لتر ١٠٠٠الأرض ويتم تزويده بمضخة مياه نظيفة تصل قدرتها إلى 

ه الإطفاء وفقا للمعايير الدولية  يجب إنشاء الخزان الخرساني لميا- ٣ . ٦,٧
   ٢ويجب تزويد الخزان بروابط مغلفة . لتخزين المياه 

 يجب تركيب وصلة المياه الفائضة ، ووصلة المياه الداخلة ، - ٤ . ٦,٧
  . ووصلة مضخة السحب 



 

 - ٢١٩ -

 يجب تركيب مانع التدفق السريع على أنبوب السحب داخل - ٥ . ٦,٧
  .  متر عمق يتم تركيبه أدنى الخزان ١,٥×  متر ٢× مصرف أبعاده متر 

   التزود بمياه الإطفاء - ٦,٨

 يجب توفر مياه كافية لمكافحة الحرائق ولتغذية جميع خراطيم - ١ . ٦,٨
المياه التي تركب خارج البنايات ، بالإضافة إلى جميع خراطيم الإطفاء ووحدات 

  . الخراطيم الملفوفة التي يتم تركيبها داخل البنايات 

 يجب تزويد المناطق التي تنشأ فيها المحلات والمخازن بأنظمة - ٢ . ٦,٨
ويجب وضع متطلبات المياه لأنظمة المرشات وفقا لطلب نظام . رش تلقائية 

  . خراطيم المياه 

 يتم تزويد أنظمة الخراطيم الخارجية والداخلية المركبة داخل - ٣ . ٦,٨
 ٢٤٠( قيقة لمدة أربعة ساعات د/  لتر ٢٠٠٠جميع البنايات بالمياه بمعدل 

وتوفر هذه الكمية المياه اللازمة لوحدات الخراطيم الملفوفة التي يبلغ ). دقيقة 
  .  مترا والمثبتة داخل البنايات ٣٠طولها 

 يستطيع تدفق مياه الإطفاء الإضافية إلى أنظمة المرشات إضافة - ٤ . ٦,٨
دقيقة لمدة /  لتر ٣٠٠٠ر بمعدل زيادة بسيطة في تدفق المياه إلى النظام المذكو

ويجب على المهندس التحقق من الاحتياج النهائي ).  دقيقة ١٢٠( ساعتين 
  . الخاص بمياه المرش وذلك قبل الانتهاء من أداء عمله في مضخة الإطفاء 

%  يجب أن توفر وحدات مضخات الإطفاء سعة احتياطية تبلغ - ٥ . ٦,٨
ا من الطاقة المولدة دون التحميل الزائد  تقريب٨٥%  من التدفق بواقع ١٣٥

  . على المضخة أو ناقل الحركة 

   مضخات مياه الإطفاء - ٦,٩

  .  يجب أن تتوافق مضخات الإطفاء مع معايير الدفاع المدني - ١ . ٦,٩



 

 - ٢٢٠ -

 يتم تركيب مضختي إطفاء مزدوجتين ، إحداهما تدار بالديزل - ٢ . ٦,٩
ة احتياطية تركب في محطة مضخات والأخرى بالكهرباء ، إضافة إلى مضخ

الإطفاء تحت الأرض ، على أن تكون تلك المضخات مستوفية لجميع ملحقات 
ومعدات التشغيل والتحكم ، إلخ وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية لتركيب 

  . المضخات الثابتة للوقاية من الحريق 

تياطية  يتم تركيب المضخات المزدوجة وأنابيب المضخة الاح- ٦,١٠
. والصمامات وصمامات منع السريان العكسي إلى جانب مستودع مياه الإطفاء 

ويتعين كذلك تركيب جهاز لأختبار تدفق المياه ، وهو جهاز يسمح باختيار 
مضخات الإطفاء الفردية فيما يتعلق بعملية التدفق ويجب أن يكون جهاز الاختبار 

   . ٢% جهازا دقيقا بنسبة 

  الإطفاء  شبكة مياه ٦,١١

 يتم تركيب نظام إطفاء رئيسي حول الموقع يقوم بتوفير مياه - ٦,١١,١
وتقوم أنابيب . الإطفاء من خلال شبكة أنابيب تركب تحت الطابق الأرضي 

الإطفاء بتوصيل مياه الإطفاء اللازمة إلى الخراطيم الخارجية والخراطيم المركبة 
اللازمة لأنظمة المرشات المركبة في داخل جميع البيانات ، بالإضافة إلى المياه 

  . إلخ عند الضرورة ... المحلات ، 

 يجب أن يكون قطر شبكة الإطفاء قطرا كافيا كي يسمح بالحصول - ٦,١١,٢
أبعد طرف من طرفي نظام / على مياه الإطفاء بالمعدل المطلوب عند أقصى 

 في مجال ويجب تركيب هذه الأنابيب من قبل مقاول متخصص. شبكة الأنابيب 
  . الوقاية من الحريق 

 يجب تركيب نظام أنابيب الإطفاء ونظام صمامات العزل وفقا - ٦,١١,٣
  . للمعايير الدولية للتفتيش والاختبار والصيانة لأنابيب خدمة الإطفاء الخاصة 



 

 - ٢٢١ -

 يتم تركيب واختبار جميع الأنابيب واللوازم وصمامات العزل على - ٦,١١,٤
  ). اسكال  كيلو ب١٦٠٠(  بار ١٦

 يتم تركيب الأنابيب واللوازم باستخدام أنبوب صلب أسود مع - ٦,١١,٥
لوازم ملحومة ولوازم مثبتة ببراغي على أحجام أنابيب صغيرة يصل قطرها إلى 

أما فيما يتعلق . وتكون جميع الأنابيب مقاومة للتآكل .  ميليمتر ٨٠ما دون 
 كبديل للأنبوب ١٦ فئة UPVCوب بالأنبوب الخارجي المخفي ، فإنه يستخدم أنب

  . الصلب 

إغلاق لجميع صمامات عزل المقاطع /  يتم توفير مؤشرات فتح - ٦,١١,٦
ومضخات السحب ومضخات التوزيع ، وتعمل هذه المؤشرات في نفس اتجاه 

  . عقارب الساعة عند الإغلاق 

  يتم تثبيت جميع وصلات الإطفاء الموجودة في البنايات بوصلات- ٦,١١,٧
فوهات حريق مخصصة لفرق الإطفاء وصمام إغلاق وصمام منع السريان 

ويجب توفير إمكانية الوصول . العكسي على الجانب السفلي لوحدات الفوهات 
إلى هذه الفوهات في الطابق الأرضي بجوار طريق الخدمات حتى يسهل توصيل 

  . لمشتعل مضخات الإطفاء واستعمالها في دعم ضخ مياه الإطفاء نحو المبنى ا

 يتم تركيب صمام الخراطيم موضوعا على نظام أنابيب الإطفاء - ٦,١١,٨
 مترا من وصلات الفوهات الخاصة ١٥تحت الأرض في نقطة لا تبعد أكثر من 

  . بفريق الإطفاء 

   التزود بالكهرباء - ٦,١٢

 يتم تصميم وتركيب جميع أنظمة التزود بالكهرباء والأسلاك وفقا - ٦,١٢,١
  . بات المحددة من قبل هيئة الكهرباء والمياه للمتطل

 يجب الالتزام الشديد بأنظمة التقديم والموافقة الخاصة بهيئة - ٦,١٢,٢
  . الكهرباء والمياه 



 

 - ٢٢٢ -

 يتم تركيب المحطات الكهربائية الفرعية وتزويدها بالطاقة وجميع - ٦,١٢,٣
   إلخ المحولات التي تساعد على تقليل الفلطية ، ولوحة المفاتيح ،

 يتم بناء غرفة كهربائية في الطابق الأرضي لكل وحدة مشغولة ، - ٦,١٢,٤
  . ويتم تجهيزها بالكامل بلوحة مفاتيح كهربائية وجهاز مركز التحكم في المحرك 

 يتم توزيع الأجهزة وألواح التوزيع الكهربائي على كل طابق ويتم - ٦,١٢,٥
   الاضاءة والكهرباء داخل كل منطقة تركيب مفاتيح العزل المنفصلة لكل من دوائر

 يتم تركيب أجهزة منفصلة للعزل الكهربائي للتهوية والتكييف ، - ٦,١٢,٦
  . ويتم تركيب الأجهزة داخل غرف التحكم والمطابخ ومناطق الخدمات الأخرى 

 يتم تركيب أجهزة منفصلة للعزل الكهربائي لكل جهاز تسخين - ٦,١٢,٧
  . ات مغمور داخل وحدات السخان

التبريد بمصادر ثلاثية من /  يتم تزويد وحدات التكييف الرئيسية - ٦,١٢,٨
  . الكهرباء ، تفصل فرديا في موقع الوحدات الخاصة بكل منها 

نقاط (  يتم تركيب مصادر للتيار الكهربائي وتثبيتها في الحائط - ٦,١٢,٩
  : وذلك على النحو التالي )  أمبير ٥قابس 

  نوم  في جميع غرف ال-

   قابس بجانب كل سرير للاستخدام الشخصي -

   داخل الغرفة للاستخدام في الأجهزة الكهربائية -

 وضع قوابس بمحاذاة كل ممر رئيسي وتثبيتهم في الحائط ، على أن تكون -
   متر ، وذلك لتشغيل أجهزة تنظيف الأرضيات ١٥المسافة بين كل قابس والآخر 



 

 - ٢٢٣ -

ل المكاتب ، والمخازن ، ومكاتب الأمن ،  في جميع الغرف المشغولة ، مث-
لتشغيل أجهزة التنظيف ، ... وغرف التحكم ، والورش ، والمحلات ، إلخ 

  . والأدوات الكهربائية الصغيرة ، والأجهزة الكهربائية ، إلخ 

 في جميع المناطق المشتركة لاستيعاب عدد كاف من الغسالات والثلاجات -
حائط ، وماكينات البيع ، وماكينات توزيع المياه ووحدات التكييف المثبتة في ال

  . الباردة ، إلخ 

   التزود بالغاز - ٦,١٣

  .  يجب أن يكون التزود بالغاز وفقا لمتطلبات الدفاع المدني - ٦,١٣,١

   الصرف الصحي - ٦,١٤

 يتم تزويد جميع الوحدات السكنية المأهولة بنظام صرف صحي - ٦,١٤,١
  . ة المحلية وقوانين ومعايير السلطة المختصة متوافق مع لوائح البلدي

   خدمات الاتصالات - ٦,١٥

 توضع اجهزة الهاتف الأرضي الآمنة ومرفق توزيع الكابلات في - ٦,١٥,١
  . الطابق الأرضي من كل وحدة سكنية كي تستخدمها هيئة الاتصالات 

وحدات بالقرب من ال) بنظام الدفع (  يتم تركيب الهواتف العامة - ٦,١٥,٢
السكنية ، ومناطق تناول الطعام ، والمرافق المشتركة الأخرى ، ويتم تركيبها في 

تقوم هيئة . أكشاك قادرة على تحمل الطقس ومزودة بغطاء يحميها من الشمس 
  . الاتصالات بتحديد الموقع المناسب وعدد هذه الهواتف وفقا لتقديرها 

  

  



 

 - ٢٢٤ -

   أنظمة مكافحة الحريق - ٧

الوقاية والاكتشاف والإنذار من الحريق ، بما في ذلك أجهزة إن جميع أجهزة 
إلخ يجب أن تصمم وتركب ... المراقبة والتمديدات الكهربائية وأنظمة المرشات 

  . وفقا لمعايير الدفاع المدني 

   أجهزة الإنذار - ٧,١

 يجب تقسيم أي طابق من طوابق وحدات العمال السكنية والذي - ١ . ٧,١
  .  متر مربع إلى قطاعات حريق ١٠٠٠ن تزيد مساحته ع

 يجب تزويد كل وحدة بنظام إنذار متناظر كامل يتم التحكم فيه من - ٢ . ٧,١
ويتم تركيب لوحات الإنذار . داخل الوحدة بواسطة لوحة إنذار الحريق المتناظرة 

  . أو المطبخ / في أماكن آمنة مثل مكتب الأمن الموجود في الطابق الأرضي و 

 يجب تزويد كل لوحة من لوحات إنذار الحريق بطابعة تخرج - ٣ . ٧,١
ملخصا بالحدث الذي وقع وتكون هذه الطابعة مثبتة في واجهة اللوحة ، 

  . بالإضافة إلى شاشة بلازما لتوضيح أي الأجهزة تم تنشيطها في كل منطقة 

 فولت ٢٤ يجب تزويد جميع لوحات إنذار الحريق ببطاريات - ٤ . ٧,١
ية ، على أن تكون تلك البطاريات في حالة شحن دائم من مصدر التيار احتياط

الكهربائي من خلال وحدة شحن داخلية ، حتى تقوم تلك البطاريات بتشغيل 
اللوحة ونظام اكتشاف الحريق في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 

  .  ساعة كحد أدنى ١٢

حريق على جميع أنظمة اكتشاف  يتم تركيب أجهزة مراقبة ال- ٥ . ٧,١
وتساعد هذه . الحريق حتى تقوم بربط الكابلات بكل طابق في الوحدة المعنية 

الأجهزة على استقبال الإنذار الفوري في حالة تلف أو قطع كابل جهاز اكتشاف 
الحريق ، كما تقوم تلك الأجهزة بتوضيح موضع الخلل في نظام كابلات اكتشاف 

  . الحريق 



 

 - ٢٢٥ -

 يجب تركيب جميع أنظمة الإنذار المبكر وفقا للمعايير الدولية - ٦ . ٧,١
  . المقبولة لاكتشاف الحريق وأنظمة الإنذار المصممة للبنايات 

 يجب تزويد جميع المحطات الفرعية التي تحتوي على الأنابيب ، - ٧ . ٧,١
ومحطات المضخات ، والمنشآت الأخرى المشغولة في الموقع بنظام إنذار مبكر 

  . د الحريق يشبه النظام المذكور أعلاه ض

 يجب تزويد المحطة الفرعية التي تحتوي على الأنابيب وكل غرفة - ٨ . ٧,١
من غرف لوحات المفاتيح في الوحدات السكنية بنظام إطفاء يعتمد على استعمال 

  . غاز نظيف يتم تنشيطه تلقائيا باستخدام نظام الإنذار المبكر 

 نظام الإطفاء بالغاز وفقا للمعايير الدولية المتعلقة  يتم تركيب- ٩ . ٧,١
  . بأنظمة الإطفاء الغازية 

 يتم عزل جميع الغرف التي تركب فيها أنظمة الإطفاء بالغاز - ١٠ . ٧,١
عزلا كافيا لضمان الحفاظ على غاز الإطفاء في المنطقة المؤمنة بالتركيز 

  .  دقائق على الأقل ١٠الصحيح لمدة 

 في حالة تركيب أنظمة المرشات في البنايات ، يجب تركيب - ١١ . ٧,١
  . وصلات مياه منفصلة لكل مجموعة صمامات تحكم من صمامات المرشات 

  .  يجب تجهيز الطرق الرئيسية بفوهات مياه - ١٢ . ٧,١

   الإعلان العام ونظام إنذار الحريق - ٧,٢

  . نية  يتعين تركيب نظام إعلان عام في كل وحدة سك- ١ . ٧,٢

المفتاح /  يتم تنشيط نظام إنذار الحريق يدويا بالضغط على الزر - ٢ . ٧,٢
  . المثبت إلى جانب لوحة إنذار الحريق التناظرية 



 

 - ٢٢٦ -

 تركب صافرات الإنذار في جميع الوحدات المشغولة ، وتفصل كل - ٣ . ٧,٢
 ٧٥ متر ، على أن تدوي الصافرات بمقدار ٧٥صافرة عن الأخرى بمسافة 

  . يبل في جميع أنحاء الوحدة ديس

 يتم تجهيز المجمع السكني بنظام أمني لمراقبة جميع أجزائه - ٤ . ٧,٢
  . ولتنفيذ نظام الإعلان العام 

   محولات الكهرباء - ٨

 توضع محولات الكهرباء التي تبرد بالزيوت وفقا لمعايير هيئة - ٨,١
  . الكهرباء والمياه 

  بات  النقل ومعايير سلامة المرك- ٩

  .  يجب فحص المركبات سنويا من قبل السلطة المحلية المختصة - ٩,١

  .  يجب أن تحيط الإضاءة المناسبة بالمركبة حتى تظهر أبعادها - ٩,٢

  .  يجب أن تكون اسم الشركة التابعة لها العمال واضح على المركبة - ٩,٣

ح على  يتم كتابة الحد الأقصى المسموح به من عدد الركاب بوضو- ٩,٤
  . المركبة ، على أن يخصص لكل راكب مقعد واحد 

 يمنع التدخين داخل المركبة ، ويجب أن يوضح ذلك بوضوح من خلال - ٩,٥
  . لصق بيان 

 يجب وضع ملصق في الجزء الخلفي من المركبة للتحذير من التوقف - ٩,٦
  . المتكرر 

  يجب وضع رقم هاتف بشكل واضح على المركبة للملاحظات- ٩,٧
  . والشكاوى 



 

 - ٢٢٧ -

  .  يجب أن تكون سرعة المركبة وفقا لقواعد الطريق - ٩,٨

  .  يجب أن تكون المركبة مكيفة الهواء - ٩,٩

  .  يجب تزويد جميع المقاعد بأحزمة ومقابض - ٩,١٠

 يجب تزويد المركبة بمقابض معدنية من الداخل لتسهيل نزول العمال - ٩,١١
  . من المركبة 

مركبة بصندوق للإسعافات الأولية ، مع مراعاة سهولة  يجب تزويد ال- ٩,١٢
الوصول إلى الصندوق ، كما يجب أن يكون المكان المخصص للصندوق مبينا 

  . بوضوح 

 ٥ يجب تزويد المركبة بمطفأتي حريق يبلغ وزن كل منهما - ٩,١٣
  كيلوجرامات على الأقل توضع إحداهما في المقدمة والأخرى في مؤخرة المركبة 

 يجب تزويد المركبة بست مطارق على الأقل لكسر زجاج النوافذ في - ٩,١٤
  . حالة الطوارئ 

.  يجب وضع نوافذ الطوارئ في مقدمة ومنتصف ومؤخرة المركبة - ٩,١٥
  . ويجب توضيح مخارج الطوارئ بوضع ملصقات 

  .  يجب ألا يزعج الضوء الداخلي السائق - ٩,١٦

  . لمركبة بنظام مصابيح الإضاءة  يجب تزويد باب الخروج من ا- ٩,١٧

 يجب تزويد العجلات بنظام فرامل خاص يمكنها من التوقف في - ٩,١٨
  . الأماكن الزلقة 

  .  يجب تزويد المركبة بإطارات بدون أنبوب داخلي - ٩,١٩

  .  يجب أن تعمل المركبة بنظام نصف آلي على الأقل - ٩,٢٠



 

 - ٢٢٨ -

ال بالقرب من الأماكن التي  يجب أن تكون نقاط ركوب ونزول العم- ٩,٢١
  . يقصدونها حتى يتجنبوا عبور الطرق الرئيسية ، إلا إذا توافرت حارات للمشاة 

 يجب توفير وسائل المواصلات في عطلة نهاية الأسبوع من وإلى - ٩,٢٢
أقرب نقطة مواصلات عامة إلا إذا كانت نقطة المواصلات قريبة من الوحدة 

  ).  كم ٢(  الوصول إليها سيرا على الأقدام السكنية بحيث يستطيع العامل

   الاستراحة في مواقع العمل - ١

 يجب توفير مظلات في مواقع العمل حتى يتسنى للعمال أخذ فترات راحة -
  . للقيلولة وتناول الطعام 

 يجب تقديم الطعام ومياه الشرب في الموقع ، كما يجب تخزينها في ظروف -
  . صحية مناسبة 

  .  حمامات قريبة من موقع العمل  يجب توفير-

   يجب توفير الأدوات الصحية المناسبة داخل منطقة استراحة العمال -

  صدر عنا في أبو ظبي 

  هـ ١٤٣٠ ربيع الأول ٢٠:                                              التاريخ 

  م ١٧ / ٢٠٠٩/٣: الموافق 

  محمد بن راشد آل مكتوم 

  رئيس مجلس الوزراء 

   . ٢١٣ ص ٤٩٣نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 

  

  



 

 - ٢٢٩ -

  م ٢٠٠٩) ٧٨٨(قرار وزاري رقم 

  في شأن حماية الأجور 

  يلغي 

   ٢٠٠٣ لسنة ١٥٦القرار الوزاري رقم 

  : وزير العمل 

 ، في شأن ١٩٧٢لسنة ) ١( بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم -
  ء ، والقوانين المعدلة له ، إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزرا

 ، في شأن تنظيم علاقات العمل ١٩٨٠لسنة ) ٨( وعلى القانون الإتحادي رقم -
  ، والقوانين المعدلة له ، 

 ، ١٩٨٧لسنة ) ٣( وعلى قانون العقوبات الإتحادي ، الصادر القانون رقم -
  والقوانين المعدلة له ، 

 ، والمتضمن إلزام ٢٠٠٧سنة ل ) ١/١٣٣(  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم -
  المنشآت بتحويل الأجور عبر البنوك ، 

   ، في شأن حماية الأجور ، ٢٠٠٣لسنة  ) ١٥٦(  وعلى القرار الوزاري رقم -

   وبناء على ما عرضه مدير عام الوزارة بالوكالة ، -

  : قرر 

   إلتزام المنشآت بسداد أجور العاملين بها  –المادة الأولى 

يع المنشآت ، المسجلة لدى الوزارة ، سداد أجور العاملين بها يتعين على جم
مرة ، على الأقل ، كل شهر ، أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل ، إن كانت 



 

 - ٢٣٠ -

أقل من شهر ، وعلى أن يكون ذلك السداد طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص 
  . عليها بهذا القرار 

  . لب منها لإثبات سداد هذه الأجور وعلى تلك المنشآت تقديم كافة ما يط

 تحويل أجور العاملين في المنشآت إلى المصارف والمؤسسات – ٢المادة 
  المالية بالدولة 

 إعتبارا –من هذا القرار ، البدء ) ١(على المنشآت ، المنصوص عليها المادة 
 في تحويل كل أجور العاملين لديها إلى المصارف – ١ / ٢٠٠٩/٩من 

، وعلى أن  )WPS( المالية بالدولة عن طريق نظام حماية الأجور والمؤسسات 
  . من هذا القرار ) ٣(تنتهي من ذلك خلال المدد المحددة لها المادة 

  *  المدد اللازمة لاستكمال تحويل أجور عمال المنشآت – ٣المادة 

كمال من هذا القرار ، المدد اللازمة لاست) ١(تمنح المنشآت ، المشار إليه المادة 
  : طبقا للجدول الآتي  ) WPS( تحويل أجور عمالها عن طريق نظام 

 نهاية المدة أقصى المدة الممنوح لها عمالها المنشأة التي يبلغ عدد

  ٢٠٠٩/١١/٣٠  ١ / ٢٠٠٩/٩ من اشهر٣ فأكثر ١٠٠
  ٢٨ / ٢٠١٠/٢  ١ / ٢٠٠٩/٩ من أشهر ٦  ٩٩ إلى١٥من

  ٣١ / ٢٠١٠/٥  ١ / ٢٠٠٩/٩ من أشهر ٩  ١٥ أقل من

 : لا تطبق المدد الواردة بهذا الجدول على 

 المنشأة الموقوف منحها تصاريح عمل فعلا وقت إصدار هذا القرار نتيجة - ١
  . لعدم سدادها الأجور في مواعيدها 

 المنشأة التي تتخلف بعد إصدار هذا القرار عن سداد أجور العاملين لديها - ٢
                                                 .           لمدة شهر فأكثر 

من هذه الفقرة المبادرة بتحويل  ) ٢ ، ١( وعلى تلك المنشآت الواردة في البندين 
  من هذا القرار ، ليتم رفع الوقف عنها ) ٢(الأجور طبقا لما جاء في المادة 



 

 - ٢٣١ -

  . ولا يخل ذلك بتوقيع أية جزاءات أخرى على تلك المنشآت 

  منشأة في حال عدم تحويل الأجور  وقف تصاريح العمل عن ال– ٤ المادة

يتم وقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل 
) ٣(من هذا القرار ، وفي المدد المحددة المادة ) ٢(الأجور طبقا لما جاء المادة 

ل الكامل للأجور منه ، ويرفع الوقف بدءا من الشهر التالي لقيامها بالتحوي
  . المطلوبة منها 

   إلتزام بعض المنشآت بتقديم إقرار شهري – ٥المادة 

من هذا ) ٢(لحين قيام المنشآت بتحويل أجور العاملين لديها طبقا لما جاء المادة 
القرار ، تلتزم المنشآت ، التي يكون عدد العاملين فيها خمسين عاملا فأكثر ، 

  . للنموذج المرفق بهذا القرار بتقديم إقرار شهري ، وفقا 

ويجوز بقرار من مدير عام الوزارة ، أو من يفوضه ، إضافة أو إستبعاد 
  . منشآت لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة 

   مدة تقديم الإقرار – ٦المادة 

من هذا القرار ، خلال ) ٥(يتعين تقديم الإقرار ، المنصوص عليه في المادة 
خ إستحقاق الأجر ، ووفقا للإجراءات التي يقررها مدير عام أسبوعين من تاري

  . الوزارة 

   تقديم الإقرار من قبل المخول بالتوقيع في المنشأة – ٧المادة 

من هذا القرار ، يتولى المخول ) ٩ و٨(مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 
هذا القرار ، من ) ٥(بالتوقيع في المنشأة تقديم الإقرار ، المنصوص عليه المادة 

  مع اعتباره مسؤولا مدنيا وجزائيا عما تضمنه ذلك الإقرار من بيانات ومعلومات 



 

 - ٢٣٢ -

 مدد وقف منح المنشأة تصاريح عمل جديدة لإرتكابها المخالفات – ٨المادة 
  الآتية 

  : في حالة تيقن الوزارة من إرتكاب إحدى المخالفتين الآتيتين 

  . يخ إستحقاقه عدم سداد الأجر خلال شهر من تار) أ 

من هذا القرار ، خلال ) ٥(عدم تقديم الإقرار ، المنصوص عليه المادة ) ب 
  . شهر من تاريخ إستحقاق الأجر 

ومع مراعاة ما تنص عليه أية قرارات وزارية من جزاءات إدارية أخرى ، يتم 
وقف منح المنشأة ، التي وقعت فيها المخالفة ، أية تصاريح عمل جديدة للمدد 

  : تية الآ

  . لحين تصحيح المخالفة إذا كانت تلك المخالفة لأول مرة ( 

  . لمدة شهر ، بعد تصحيح المخالفة ، إذا كانت تلك المخالفة لثاني مرة ( 

  . لمدة شهرين ، بعد تصحيح المخالفة ، إذا كانت تلك المخالفة لثالث مرة ( 

  . ك المخالفة لرابع مرة لمدة ثلاثة أشهر ، بعد تصحيح المخالفة ، إذا كانت تل( 

وللوزارة ، إذا قدرت عدم جدوى الوقف ، المشار إليه أعلاه ، أن توقف منح أية 
تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة 
للشركاء ، مع إحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لإتخاذ 

ر الوقف لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة أيهما إجراءاتها ، ويستم
  . أقرب 

   الآثار المترتبة على تضمن الاقرار بيانات مخالفة للحقيقة – ٩المادة 

من هذا ) ٥(في حالة تيقن الوزارة من أن الإقرار ، المنصوص عليه المادة 
خيص عمل جديدة القرار ، قد تضمن بيانات مخالفة للحقيقة ، يتم وقف منح أية ترا



 

 - ٢٣٣ -

للمنشأة ، التي وقعت بها المخالفة ، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المخالفة 
  . للجهات القضائية لإتخاذ إجراءاتها ، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى 

   ٢٠٠٣لسنة  ) ١٥٦(  إلغاء القرار الوزاري رقم – ١٠المادة 

 ، المشار إليه ، وما تضمنه ٢٠٠٣لسنة  ) ١٥٦( يلغى القرار الوزاري رقم 
من إلزام المنشآت بتقديم شهادة من مدقق حسابات ، وذلك إعتبارا من تاريخ العمل 

  . بهذا القرار 

   نشر القرار في الجريدة الرسمية – ١١المادة 

 . ١ / ٢٠٠٩/٩ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من 
  : صدر عنا بأبو ظبي 

   ٢٠٠٩/٧/٢٠: افق المو

   صقر غباش 

   وزير العمل 

  . ٣٢٩ ص ٤٩٧نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 

  

  

  

  

  



 

 - ٢٣٤ -

  الـفـھرس
  رقم   العنوان  م
  ١  المقدمة والتعدیلات  ١
  ٢  تعاریف - تعاریف وأحكام عامة الباب الأول  ٢

  ٥  أحكام عامة  ٣
  ٨  الأحداث والنساءاستخدام العمال وتشغیل  الباب الثاني  ٤

  ٨  استخدام العمال الفصل الأول  ٥
  ١٢  تشغیل الأحداث الفصل الثاني  ٦

  ١٣  تشغیل النساء الفصل الثالث  ٧

  ١٦  أحكام مشتركة لتشغیل الأحداث والنساء الفصل الرابع  ٨

  ١٧  عقود العمل والسجلات والأجور الباب الثالث  ٩

  ١٧  عقد العمل الفردي الفصل الأول  ١٠
  ١٩  عقد التدریب المھني الفصل الثاني  ١١

  ٢٢  السجلات والملفات الفصل الثالث  ١٢

  ٢٣  الأجــور الفصل الرابع  ١٣

  ٢٧  ساعات العمل والاجازات الباب الرابع  ١٤

  ٢٧  ساعات العمل الفصل الأول  ١٥
  ٣٠   الأجازاتالفصل الثاني  ١٦

  ٣٤  یة والاجتماعیةسلامة العمال ووقایتھم ورعایتھم الصح الباب الخامس  ١٧

  ٣٦  قواعد التأدیب الباب السادس  ١٨

  ٤٠  في انتھاء عقد العمل ومكافأة نھایة الخدمة الباب السابع  ١٩

  ٤٠  انتھاء عقد العمل الفصل الأول  ٢٠

  ٤٩  مكافأة نھایة الخدمة الفصل الثاني  ٢١

  ٥١  التعویض عن اصابات العمل وأمراض المھنة الباب الثامن  ٢٢

  ٥٥  منازعة العمل الجماعیة  التاسعالباب  ٢٣

  ٨٥  تفتیش العمل الباب العاشر  ٢٤



 

 - ٢٣٥ -

  ٦٣  العقوبات الباب الحادي عشر  ٢٥

  ٦٦  أحكام ختامیة الباب الثاني عشر  ٢٦

  ٦٧  إمراض المھنة)١(الجدول رقم   ٢٧
  ٧١  جدول تقدیر تعویضات العجز) ٢(الجدول رقم   ٢٨
  ٧٤  ى أفراد عائلة العامل المتوفيعل  بأحكام توزیع تعویض الوفاة)٣(جدول  ٢٩

  ٧٥  )تشغیل النساء والأحداث   (١ / ٤٦قرار وزاري رقم   ٣٠

  بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض (١ / ٤٧قرار وزاري رقم   ٣١

تنظیم علاقات العمل الخاصة بتشغیل  الأحكام المنصوص علیھا في قانون

  )الأحداث والنساء

٧٧  

في شأن تحدید الأعمال الخطرة أو المرھقة أو (١ / ٥قرار وزاري رقم   ٣٢

  )المضرة بالصحة التي یحظر تشغیل الأحداث فیھا

٧٩  

في شأن تحدید الأعمال الخطرة أو الشاقة أو  (١ / ٦قرار وزاري رقم   ٣٣

  )الضارة صحیا أو اخلاقیا والتي لا یجوز تشغیل النساء فیھ

٨١  

مواطنین بالمنشآت القائمة في شأن تدریب ال (٢ / ٧١قرار وزاري رقم   ٣٤

  )بالدولة

٨٤  

بشأن تحدید الأعمال )١ / ٤٩قرار وزاري رقم  (ساعات العمل والاجازات  ٣٥

التي یتحتم فیھا استمرار العمل دون توقف وكیفیة منح العمال فترات الراحة 

  والطعام والصلاة

٨٩  

یجوز فیھا في شأن تحدید الأعمال الخطرة أو التي  (١ / ٤قرار وزاري رقم   ٣٦

  )تخفیض ساعات العمل المقررة قانونا

٩١  

في شأن تحدید الفئات المستثناة من سریان الأحكام  (١ / ٧قرار وزاري رقم   ٣٧

  )المتعلقة بساعات العمل

٩٣  

  ٩٤  م تحدید ساعات العمل ٢٠٠٧/ ٤٠٨قرار وزاري رقم   ٣٨

 بشأن توحید ساعات العمل والراحة (٢٤/٢٠٠٤قرار وزاري رقم   ٣٩

  )الاسبوعیة في شركات التأمین ووكلاء ووسطاء التأمین

٩٨  

  ١٠٠قرار وزاري رقم  سلامة العمال ووقایتھم ورعایتھم الصحیة والاجتماعیة  ٤٠



 

 - ٢٣٦ -

  في شأن تحدید أسالیب وتدابیر الوقایة لحمایة العمال من مخاطر العمل ٣٢

لآتي حدا تعتبر قوة الاضاءة في الجدول ا  الاضاءة المناسبة١جدول رقم   ٤١

   ادنى في العملیات المذكورة امامھا

١١٣  

 أقصى درجات التركیز المسموح بتواجدھا أثناء العملیات ٢جدول رقم   ٤٢

  الصناعیة

١١٤  

  ١١٧   الأولیة محتویات صندوق الاسعافات)٣( جدول رقم   ٤٣

  ١١٩   من٢٨ اخطار عن حادث وفق المادة ٤جدول رقم   ٤٤

في شأن مستویات العنایة الطبیة التي یلتزم (٢ / ٣٧قرار وزاري رقم   ٤٥

  )صاحب العمل بتوفیرھا لعمالھ

١٢٠  

في شأن تحدید المناطق والأماكن البعیدة عن (١ / ٢٧قرار وزاري رقم   ٤٦

  )م ١٩٨٠ لسنة ٨العمران المشار الیھا في قانون تنظیم علاقات العمل رقم 

١٢٥  

في شأن تحدید أوجھ  (١ / ٤٥قرار وزاري رقم  الجزاءات والغرامات  ٤٧

  )صرف حصیلة الغرامات المقتطعة من العمال

١٢٨  

بشأن اصدار اللائحة النموذجیة للجزاءات التي (١ / ٢٨قرار وزاري رقم   ٤٨

  یسترشد بھا أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتھم

١٣١  

لیة التي في شأن تحدید أوجھ صرف الفروق الما ١ / ٣٦قرار وزاري رقم   ٤٩

یعود نفعھا على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقیة أو الحرمان 

  من العلاوة أو تأجیلھا

١٣٢  

 م في شأن نظام ٢٠٠٥/ ١٩قرار مجلس الوزراء رقم  الضمان المصرفي  ٥٠

  الرسوم والضمان المصرفي

١٣٤  

س في شأن اللائحة التنفیذیة لقرار مجل. م ٢٠٠١/ ٢١٨قرار وزاري رقم   ٥١

 في شأن الضمان المصرفي المقرر ٢م ٢٠٠١ لسنة ١٤الوزراء رقم 

   م١٩٨٠ لسنة ٨بالقانون الاتحادي رقم 

١٤٣  

  ١٤٤  تعریفات الباب الأول  ٥٢

  ١٤٥  تقدیم الضمان المصرفي الباب الثاني  ٥٣



 

 - ٢٣٧ -

  ١٤٩  التطبیق التدریجي للضمان المصرفي الباب الثالث  ٥٤

  ١٥١  رفيتسییل الضمان المص الباب الرابع  ٥٥

  ١٥٤  أحكام عامة الباب الخامس  ٥٦

  م بتعدیل اللائحة التنفیذیة للضمان٢٠٠٤/ ٣٧٣قرار وزاري رقم   ٥٧

  .م ٢٠٠١ لسنة ٢١٨بالقرار الوزاري رقم  المصرفي الصادر

١٦٦  

في شأن رصید حساب التوطین بمنشآت  . م ٢٠٠٦/ ٢٨٦قرار وزاري رقم   ٥٨

  القطاع الخاص

١٦٩  

 بشأن .م ٢٠٠٣/ ٣٠٧ وزاري رقم قرار مل الجماعیة العمنازعات  ٥٩

  منازعات العمل الجماعیة

١٧١  

 شأن تنظیم اجراءات التقاضي في. م ١٩٨٢/ ١١ مجلس الوزراء رقم قرار  ٦٠

وغیر ذلك من القواعد اللازمة لحسن سیر العمل أمام لجان التوفیق ولجنة 

  التحكیم العلیا لحل منازعات العمل الجماعیة

١٧٦  

 شأن اللائحة التنفیذیة في . م ١٩٨٠/ ١ / ٤٤ وزاري رقم قرار  العملتفتیش  ٦١

لتنظیم أعمال التفتیش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 

  .م ١٩٨٠ لسنة ٨الاتحادي رقم 

١٨١  

 شأن تنظیم المشاركة في سباقات في . م ٢٠٠٥ )١٥( اتحادي رقم قانون  ٦٢

  الھجن

١٨٧  

في شأن إعتماد دليل المعايير . . م ٢٠٠٩ / ١٣جلس الوزراء رقم قرار م  ٦٣
  العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به 

١٩١  

  ٢٢٩   م في شأن حماية الأجور٢٠٠٩) ٧٨٨(قرار وزاري رقم   ٦٤

  
  مع تحیات المكتبة القانونیة بنیابة دبي


